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أوامرأوامر
أمر رقم أمر رقم 09 -  - 01 مؤرخ في  مؤرخ في 29 رجب عام  رجب عام 1430 اHوافق  اHوافق 22
 ي يــــــــولولــــــــيــــــــو سو ســــــــنــــــة ة p2009 يp يــــــــتــــــــضــــــــمـن قن قــــــــانــانــــــــــون اHون اHــــــــالالــــــــيــيــــــــة

التكميلــي لسنة التكميلــي لسنة 2009.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئيس الجمهورية

-  بـنـاء عـلى الـدسـتـورp لا سـيـمـا اHـادتـان 122 و 124
p منه

- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوال عــام  1404 اHــوافق 7  يــولــيــو ســنـة 1984 واHــتــعـلق

pتممHعدل واHا pاليةHا Wبقوان

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 08-21  اHـــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008

p2009 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

pو بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر الأمر الآتي نصه :يصدر الأمر الآتي نصه :

أحكـام  تمهيديـةأحكـام  تمهيديـة

اHــادة الأولى :اHــادة الأولى :  يـــعـــدل ويـــتــــمم الـــقـــانـــون رقم 21-08
اHـؤرخ في  2  مـحـرم عام 1430 اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة
2008 واHــتـــضــمن قـــانــون اHـــالــيـــة لــســـنــة  2009 بــالأحــكــام

الآتية التي تشكل قانون اHالية التكميلي لسنة 2009.

الجزء الأولالجزء الأول
طرق التوازن اHالي ووسائلهطرق التوازن اHالي ووسائله

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام تتعلق بتنفيذ اHيزانية والعمليات اHاليةأحكام تتعلق بتنفيذ اHيزانية والعمليات اHالية

للخزينةللخزينة
( للبيان)

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام جبائيةأحكام جبائية
القسم الأولالقسم الأول

الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةالضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة

اHادة اHادة 2 : : تعـدل أحكـام اHادة 13 من قانـون الـضرائب
اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :

" اHـادة 13 :  1 - تـسـتـفـيـد الأنـشـطـة الـتي يــقـوم بـها
الــــشـــــبـــاب اHــــســــتــــثــــمــــر اHــــؤهل لـلاســـــتـــفــــادة مـن إعــــانــــة
"الصندوق الوطـني لتدعيم تشـغيل الشباب "......(بدون

تغيير حتى ) الشروع في الاستغلال .

وتــمــدد هــذه الــفــتــرة بــســنــتــp(2) W عــنـــدمــا يــتـــعــهــد
اHـسـتـثـمــرون بـتـوظـيف خـمـسـة (5) عـمـال عـلى الأقـل Hدة

غير محددة.

ويتـرتب عـلى عدم احـترام الـتـعهـدات اHتـصـلة بـعدد
مـــنـــاصب الـــعـــمل اHـــنـــشـــأةp ســـحب الاعـــتـــمـــاد واHـــطـــالـــبــة

بالحقوق والرسوم اHستحقة التسديد.

2 - .......... (الباقي بدون تغيير)..............".

اHــادة اHــادة 3 :  : تـــعــدل أحــكــام اHــادة 138 مــكــرر من قــانــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :

" اHــادة 138 مـــكــرر :  -  �ـــكن تجـــمـــعــات الـــشـــركــات
مـــثـــلـــمــا هـــي مــحــــددة في هـــذه اHـــادة......(بـــدون تــغـــيـــيــر

حتــى )  Hدة أربع (4) سنوات .

في حـالـة ما إذا كـانت الأنـشـطـة اHـمـارسـة من طرف
شـــركـــات أعـــضـــاء الـــتـــجـــمع خـــاضـــعـــة Hـــعـــدلات مـــخـــتـــلـــفـــة
لـلـضـريـبـة عـلى أربـاح الــشـركـاتp  يـخـضع الـربح اHـتـأتي
من هـذا الـتـوحـيـد لـلـضـريـبـة �ـعدل 19 % في حـالـة ما إذا
كان رقم الأعـمـال تابـعـا لهـذا اHـعدل اHـتـفوق . وفي الحـالة
الــعــكــســيــةp يــســـمح بــتــوحــيــد الأربـاح تــبــعــا لــصــنف رقم

الأعمال .

يـحــدد وزيـر اHــالـيــة بـقــرار p عـنــد الحـاجــةp كـيــفـيـات
تطبيق الفقرة السابقة.

لــتــطـــبــيق الأحــكــام أعلاهp تجـــمع...... (الــبــاقي بــدون
تغيير) ........".

اHــــــادة اHــــــادة  4 : : تـــــــتــــــمـم أحــــــكـــــــام اHــــــادة 140 من قـــــــانــــــون
الــضـرائب اHـبــاشـرة والــرســوم اHـمـاثـلــة بـفـقـرة 3 وتحـرر

كما يأتي :

" اHادة 140 :  1 و 2  -  ...... (بدون تغيير ) ..........

 3 - إن الـربح الخــاضع لـلـضـريـبــة بـالـنـسـبــة لـلـعـقـود

الــطــويـلــــة اHــــدة اHــتـعــلــقــة بـإنجــاز اHـــواد أو الخــدمـات أو
مــجــمـوعــة من اHــــواد أو الخـدمــات والــتي �ــتـد تــنــفـيــذهـا
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" اHادة 141 مكرر 2    - يجب على اHؤسسات احترام
pاليHـنـصـوص علـيـها في الـنـظام المحـاسـبي اHالـتـعاريف ا
مع مـراعـاة عـدم تـعـارضــهـا مع الـقـواعـد الجـبــائـيـة اHـطـبـقـة

بالنسبة لوعاء الضريبة ".

اHــــادة اHــــادة 7 : : تــــــعـــــدل وتــــــتــــــمـم أحـــــكــــــام اHــــادة 150 من
قـانـــون الــضـــرائـب اHـبــاشــرة والـرســوم اHــمـاثــلــة وتحـرر

كما يأتي :

" اHـادة 150    -  يــحــدد مــعــدل الــضــريــبـة عــلـى أربـاح
الشركات كما يأتي :

- 19 % بـالنـسـبة للأنـشـطـة اHنـتـجة لـلـمواد والـبـناء
والأشغال العمومية وكذا الأنشطة السياحية.

 و يــطـبق هـذا اHــعـدل كـذلك عــلى الأنـشـطـة المخــتـلـطـة
في حـــالــة مــا إذا كـــان رقم أعــمـــال الأنــشــطـــة اHــذكــورة في
الفـقـرة الـسابـقـة يـساوي 50 % من رقـم الأعمـال الإجـمـالي

أو يفوقه.

- 25 % ............... (بدون تـغـييـر حـتى) النـشـاطات
اHنجمية والمحروقات.

p ويـقــصــد بـنــشـاطــات الــبـنــاء والأشــغـال الــعــمـومــيـة
الأنشطة اHسـجلة كما هي في السـجل التجاري واHترتب

عليها دفع الاقتطاعات الاجتماعية الخاصة بالقطاع. 

ويــقــصــد  بــالــنــشــاط الـســيــاحيp تــســيــيــر اHــركــبـات
الـسـيــاحـيـة وكـذا مـحـطـات الـعلاج في الحـمـامـات اHـعـدنـيـة

باستثناء وكالات الأسفار.

2 - .......... (الباقي بدون تغيير) ..............".

اHــــــادة اHــــــادة 8 :  :  تــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 169 من قـــــــانــــــون
الــضـرائـب اHـبــاشـرة والــرسـوم اHــمــاثـلــة بـفــقـرة 3 وتحـرر

كما يأتي :

" اHادة 169 :  1  -  ........ (بدون تغيير) .............

 2 - ............................ (بدون تغيير) ............  

3 - تـخصم اHصـاريف الأولية اHـسجلـة في المحاسبة
قـبل بـداية سـريـان الـنظـام المحـاسبي اHـاليp من الـنتـيـجة

الجبائية تبعا لمخطط الامتصاص الأصلي ".

اHــــــادة  اHــــــادة  9 : : تـــــــعــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 171 من قـــــــانــــــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي : 

" اHـادة 171  -   تـخــصم من الـدخل أو الـربـح الخاضع
للــضريـبة إلى غـاية عـشرة بـاHائة (10 % )  من مــبلغ هذا

عـلى الأقل �ـرحـلـتW (2) مـحـاسـبـيـتـW أو سـنـوات مـالـيـة
واHـــقــتـــنـــاة بـــصــورة حـــصـــريــة تـــبـــعـــا لــطـــريـــقــة المحـــاســـبــة
بــالــتـســبــيق اHــسـتــقــلــة عن الـطــريــقــة اHـعــتــمــدة من طـرف
اHــؤســســـة في هــذا المجــالp وذلك بــغـض الــنــظــر عن صــنف

العقود سواء كانت عقود جزافية أو عقود مسيرة .

ويـقـبل بـهـذه الـصــفـة وجـود أدوات الـتـسـيـيـر ونـظـام
حـسـاب الــتـكـلـفـة والــرقـابـة الـداخــلـيـة الـتي تــسـمح بـالأخـذ
بـالنـسـبـة اHـئويـة لـلـتسـبـيق  و�ـراجـعـة تقـديـرات الأعـباء

والحواصل والنتائجp تماشيا مع التسبيق.

ويتم حساب ربح مؤسـسات الترقية الـعقارية تبعا
لــــطـــــريــــقــــة مــــحـــــاســــبــــة الأعــــبـــــاء و حــــواصل الـــــعــــمــــلــــيــــات

بالتسبيق".

5  : : تــــــعـــــدل وتــــــتــــــمــم أحـــــكـــــام اHــــادة 141 من اHــــادة اHــــادة 
قـانــــون الـــضــرائب اHـبــاشــرة والـرســوم اHــمـاثــلــة وتحـرر

كما يأتي :

" اHادة 141 :  1 و 2  -  ...... (بدون تغيير) ............

 3 - الاهـــتـلاكــــات الحـــقــــيــــقــــيـــة الــــتي تــــمت ............

(بـدون تــغـيـيــر حـتـى ) الـتــجـارة أو الاسـتــغلال اHــنـصـوص
عليها عن طريق التنظيم وطبقا لأحكام اHادة  174.

�ـكن تـقيـيد الـعنـاصـر ذات القـيمـة اHـنـخـفضـة التي
لا يـــتــجــاوز مــبـــلــغــهــا  30.000 دج خــارج الــرســوم  كــأعــبــاء

قابلة للخصم من السنة اHالية اHتصلة بها  .

وتسـجل اHواد اHـقتنـاة بصورة مـجانـية في الأصول
بالنسبة لقيمتها النقدية .

في إطار عقد ......... (الباقي بدون تغيير) ..........

4 - ................. (بدون تغيير) ..........................

5 - الأرصــدة اHـشــكــلــة لــغـرض مــواجــهــة تــكــالـيف أو
خــســائــر الـقــيم فـي حــسـاب المخــزونــات أو الــغــيــر اHــبــيــنـة
pبــوضــوح والـتي يــتــوقع حــدوثـهــا بــفـعل الأحــداث الجــاريـة
شـريطة تـقييـدها في كـتابات الـسنة اHـاليـة وتبيـانها في

كشف الأرصدة اHنصوص عليه في اHادة 152.

�كن اHؤسسـات اHصرفية أو مؤسسات القرض ....
(بدون تغيير حتى) التي وقع فيها تحويل الشركة.

6 - .............. (الباقي بدون تغيير) .................".

اHــادة اHــادة 6 : : تـــنــشــأ ضــمـن قــانــون الــضـــرائب اHــبــاشــرة
والرسوم اHماثلة اHادة 141 مكرر 2  وتحرر كما يأتي :
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- الـغـرفـة الـوطـنـيـة لـلــصـنـاعـة الـتـقـلـيـديـة والحـرف :
p% 0,02

p% 0,48 : هنHغرف الصناعة التقليدية وا -
- ....................(بدون تغيير)...........................
- ....................(بدون تغيير)...........................
- ....................(بدون تغيير)...........................

يسـري مفعـول الأحكام .......................................

(الباقي بدون تغيير) .............................................".

القسم الثانيالقسم الثاني
التسجيلالتسجيل
( للبيان)

القسم الثالثالقسم الثالث
الطابعالطابع

اHادة اHادة 13 : : تعـدل أحكـام اHادة 147 مـكرر 6 من قـانون
الطابع وتحرر كما يأتي :

" اHــادة 147 مـــكــرر 6  - -  تـــحـــدد تـــــعـــريــــفـــة الــرسم
كما يأتي :  

............... ( بدون تغيير) ................................
ويــــــــتــم تحــــــــصــــــــيــل هــــــــــذا الــــــــرســم كــــــــذلــك عــــــــنـــــــــد
الاســـتــعــمـــال الأول فـــي الــســيـــر بـــالــنــســبـــة لــلــســيــــارات

الجـديدة اHستوردة أو اHقتناة محليا.
I - الــســيـارات الــســيـاحــيــة و الـنــفــعـيــة ذات مــحـرك

بنزين  : 
........................................ (بدون تغيير حتى)

- سعة الأسطوانة تفوق 2500 سم3 .... 200.000 دج.
 II - الـسـيــارات الـســيـاحـيــة والـنــفـعـيــة ذات مـحـرك

ديزل :
.................. ( بدون تغيير ) ............................

- أكثر من 2500 سم3 ................ 300.000 دج.
III - الشاحنات و معدات السير:

-  إلى غاية 22 طن ..................  340.000 دج.
- أكثر من 22 طن .................... 500.000 دج.

يــقــتــطـع الــرسم فــيــمــا يـــخص الاســتــعــمــال الأول في
الـسـيــر من قـبل الــوكـيل ويـعــاد دفـعه كــمـا هـو مــعـمـول به

بالنسبة لحق الطابع.

الــدخـل أو الـربـحp في حــدود سـقـف يــسـاوي مــائــة مــلــيـون
ديــنار  (  100.000.000 دج )p النفـقات اHصـروفة في إطار
بـحث الـتـطـويـر داخل اHــؤسـسـة شـريـطـة إعـادة اسـتـثـمـار

اHبلغ اHرخص بخصمه في  إطار هذا البحث .

ويجب الـتصـريح باHـبالغ اHـعاد اسـتثمـارها للإدارة
الجــبـائــيــة وكـذلـك إلى الـهــيــئـة الــوطــنـيــة اHــكـلــفــة بـرقــابـة

البحث العلمي.

تحــدد أنـشــطـة بــحث الــتـطــويـر فـي اHـؤســسـة بــقـرار
مـشــتــرك بــW الـوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيـة والــوزيــر اHــكـلف

بالبحث العلمي والوزير المختص بالقطاع" .

اHـادة اHـادة 10 :   :  تـعــدل وتـتـمـم أحـكــام اHـادتـW 185 و 186
من الــــقــــسم الــــثــــامـن من قــــانــــون الــــضـــــرائـب اHــــبــــاشــــرة

والرســوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :

القسم الثامنالقسم الثامن
إعادة تقييم الأصولإعادة تقييم الأصول

" اHادة 185 -  يقـيد فـائض القـيمـة اHتـأتي من إعادة
تـــقــيــيم الــتــثــبــيــتــات عــنــد تــاريخ بــدايــة ســريــان الــنــظــام
المحـاســبي اHـاليp في الــنـتـيــجـة الجــبـائـيــة في أجل أقـصـاه

خمس (5) سنوات ".

" اHـادة 186 - يـقـيــد فـائض مــخـصـصــات الاهـتلاكـات
اHتأتي من عمليات إعادة التقييم في نتيجة السنة ".

اHــــــادة اHــــــادة 11 : : تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 220 من قـــــــانــــــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :

" اHــادة 220 - لا يـــدخل ضــمن رقم الأعـــمــال اHــعــتــمــد
كقاعدة للرسم : 

1 )  إلى 6) ................. (بدون تغيير) ...............

7 )  اHـبـلغ المحـقق بـالـعـمـلـة الـصـعـبـة في  الـنـشـاطات
الـــســيـــاحــيـــة والـــفــنـــدقــيـــة والحـــمــويـــة والإطــعـــام اHـــصــنف

والأسفار" .

اHادة اHادة  12 : : تعدل أحكام اHادة 282 مكرر 5 من قانون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :

 اHـــــادة 282 مــــــكـــــرر 5  -   يـــــوزع نــــــاتج الــــــضــــــريــــــبـــــة
الجزافية الوحيدة كما يأتي :

- .....................(بدون تغيير)..........................

- ....................(بدون تغيير)...........................
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 1 . عــمـلــيـات الــبــيع الخـاصــة بــالخـبــز ...........(بـدون

تغيير حتى) في إطار عمليات القرض الإيجاري.

 24 . الحصادات الدراسة اHصنوعة في الجزائر".

اHـادة اHـادة 17 : :  تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 23 من قـانـون
الرسوم على رقم الأعمال كما يأتي :

" اHــــادة 23  -  يــــحـــدد اHــــعــــدل المخـــفـض لـــلــــرسم عــــلى
القيمة اHضافة بـ 7 % .

ويـــــطــــــبق هـــــذا اHـــــعـــــدل عـــــلـى اHـــــنـــــتـــــوجـــــات واHـــــواد
والأشغال والعمليات والخدمات اHبينة أدناه :

 1 . عـــمــــلـــيــــات الـــبــــيع اHـــتــــعـــلــــقـــة بــــاHـــنــــتـــوجـــات أو

مشتقاتها اHذكورة أدناه :

يــــتـم تــــســــديــــد الـــــرسم عــــنــــد الاســـــتــــيــــراد من طــــرف
اHستعملـW قبل أية عملية جمركة لدى قباضة الضرائب

التابعة Hقر مكتب الجمارك اHكلف بالإجراءات.

يــعــاد دفع حــاصل الــرسم اHــقــتــطع عــنــد الاســتـــعــمـال
الأول في الـــســــيـــر بـــالـــنــــســـبـــة لـــلــــســـيـــارات الـــســــيــــاحـــيـــة
والــنــفــعــيـة لـــفــائـدة " الــصــنـدوق الخــاص بــتــطـويــر الــنـقل

العمومي ".

اHـادة اHـادة 14 :  : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اHـادة 155 مـكـرر من
قانون الطابع وتحرر كما يأتي :

" اHــادة 155 مــكــرر -  يـــؤسس حق الـــطــابع ............
(بدون تغيير حتى) معفى من حق الطابع هذا.

ويوزع حاصل هذا الحق كما يأتي :

- ميزانية الدولة ................ 70 % .

- الــغــرفــة الجــزائــريــة لــلــتــجــارة والــصــنــاعــة وغـرف
التجارة والصناعة...................... 30 % .

يــحــدد الـــتــوزيع بــW الـــغــرفــة الجــزائــريـــة لــلــتــجــارة
والصـنـاعة وغـرف التـجـارة والصـناعـة بـقرار من الـوزير

اHكلف بالتجارة ".

القسم الرابع القسم الرابع 
الرسوم على رقم الأعمالالرسوم على رقم الأعمال

اHـادة اHـادة 15 : : تـتـمم أحــكـام اHـادة 8  من قـانــون الـرسـوم
على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :

" اHـادة 8 : تـسـتـثـنى مـن مـجـال تـطـبـيق الـرسم عـلى
القيمة اHضافة :

1 - عمليات البيع اHتعلقة �ا يأتي :

أ -  اHـــنــــتـــوجـــات الخــــاضـــعـــة لــــلـــرسـم الـــصـــحـي عـــلى
اللحوم باستثناء اللحوم الحمراء المجمدة .

ب - أسلاخ الحيوانات ........ (بدون تغيير) .........

ج -  مصنوعات الذهب ...... (بدون تغيير) .........

2 - ................... (بدون تغيير) ........................

3 - ................... (بدون تغيير) ......................".

اHـادة اHـادة  16 :  : تـتـمم أحــكـام اHـادة 9 من قـانــون الـرسـوم
على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :

" اHادة 9  - تعفى من الرسم على القيمة اHضافة :

رقم التعريفةرقم التعريفة
تعيW اHنتوجاتتعيW اHنتوجاتالجمركيةالجمركية

01 - 01

01 - 04

06 - 02 - 20 - 00

م 08 - 38

م 01 - 09

44 - 06

الأحــصـنــةp الحـمــيـرp الــبـغــال والـبــغـال
الحية ........... (بدون تغيير حتى)

حــيـــوانــات حـــيــة من سـلالــة الـــغــنم أو
اHاعز.

أشجـار وجـنـبات وشـجـيـرات وأدغال
.................... (بدون تغيير حتى)

مــــــبــــــيــــــدات الحــــــشــــــرات ومــــــبــــــيــــــدات
الــفـــطـــريـــات ومــبـــيـــدات الـــطــحـــالب
ومـبـيـدات الأعـشــاب اHـسـتـعـمـلـة في

الزراعة.

الأفلام البلاستيكية الفلاحية.

عـوارض من خشب ........................
.... (الباقي بدون تغيير) ............

2 - العـملـيات اHـنجـزة من طرف مـؤسسات ..........
(بدون تغييـر حتى) الغاز الطبـيعي وغاز البروبان (رقم

التعريفة الجمركية 84.15.82.90). 

  26 - الأكــيـاس الـبلاســتـيـكـيــة اHـنـتــجـة في الجـزائـر

والمخصصة لتوضيب الحليب".

اHــادة اHــادة 18 :  :  تــنـــشــأ ضـــمن قـــانــون الـــرســوم عـــلى رقم
الأعمال اHادة 31 مكرر وتحرر كما يأتي :
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" اHادة 31 مكرر -  بغض الـنظر عن أحكام  اHادة 32
أدنـاهp �ـكن اHـديـنـW بـالـرسم الـذين يـجـمـعـون حـسـاباتـهم
عـلى مستوى الـشركة الأم وفق الشـروط اHنصوص عـليها
فـي اHـــادة  138 مــــكـــرر مـن قـــانــــون الــــضـــرائـب اHـــبــــاشـــرة
والــرســوم اHــمـاثــلــةp أن يــخــصـمــوا حــسب نــفس الــشـروط
الـرسم عـلى الـقيـمـة اHـضـافة الـذي أثـقل الـسـلع والخـدمات
اHـــقـــتـــنـــاة بـــنـــفس الـــشـــروط من طـــرف أو لأجل مـــخـــتـــلف

شركات أعضاء التجمع ".

القسم الخامسالقسم الخامس
الضرائب غير اHباشرةالضرائب غير اHباشرة

اHـــــادة اHـــــادة 19  :  تـــــعــــــدل أحـــــكـــــام اHـــــادة 298 مـن قـــــانـــــون
الضرائب غير اHباشرة وتحرر كما يأتي :

" اHـادة 298  -  تـنــشــأ لـدى الــوزيـر اHـكــلف بـاHــالـيـة
سلطة ضبط سوق التبغ و اHواد التبغية. 

يعتمد صانعو التبغ  من طرف وزير اHالية .
لا �ـــكـن أن يـــعــــتــــمــــد بـــصــــفــــة " صــــانـــعـي الـــتــــبغ" إلا
الأشـخاص اHـعـنـويون الـذين لـهم شكل شـركـات ذات أسهم
يــســاوي رأســـمــالــهــا المحـــرر بــالــكـــامل  عــنــد تـــاريخ إنــشــاء

الشركة 250.000.000 دج أو يفوقه.
يـخـضع اعـتـمـاد صـانع الـتـبغ لاكـتـتـاب دفـتـر شروط

تحدد بنوده �وجب مرسوم تنفيذي.
يـــــحــــدد دفـــــتـــــر الـــــشـــــروط عـــــلى الخـــــصـــــوص شــــروط

الشراكة التي يجب على  الصانعW استيفاؤها.
يــــجب أن يـــــكــــون الـــــرأســـــمــــال اHـــــمــــلـــــوك من طــــرف
الجزائـريW اHـقيـمـpW في إطار الـشراكـةp في حدود 51 %

على الأقل.
يـــوضح مـــرســوم تـــنـــفــيـــذيp عــنـــد الحـــاجــةp كـــيــفـــيــات

تطبيق هذه اHادة".

اHـادة اHـادة  20  : :  تـلـغى أحـكـام اHـواد من 301 إلى 303 من
قانون الضرائب غير اHباشرة.

21  :  : تــــــعــــــدل أحــــــكــــــام اHـــــادة 452 مـن قــــــانـــــون اHـــــادة اHـــــادة 
الضرائب غير اHباشرة وتحرر كما يأتي :

"اHــــادة 452 - تحــــدد تـــــعــــريـــــفــــة الــــرسـم كــــمـــــا يــــأتي :

تعريفة الرسم/كغتعريفة الرسم/كغتعيW اHنتوجاتتعيW اHنتوجات

 - الـــلـــحـــوم الــطـــازجـــة أو اHـــبــردة أو
اHــطـبــوخـة أو اHــمـلــحـة أو اHــصـنــعـة
  التي مصدرها الحيوانات الآتية :
الخيول p الإبل p اHاعزp الأغنامp البقر

10 دج

- يـــــخـــــصص مـــــبـــــلغ 1,50 دج من هـــــذه الـــــتـــــعـــــريـــــفـــــة
لــصــنـدوق الــتـخــصـيص الخـاص رقم 070 - 302 " صـنـدوق

حماية الصحة الحيوانية".

القسم الخامس  مكررالقسم الخامس  مكرر
إجراءات جبائيةإجراءات جبائية

(للبيان) 
القسم السادسالقسم السادس

أحكام جبائية مختلفةأحكام جبائية مختلفة

اHـادةاHـادة 22 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 72 من الـقـانون
رقم 92 - 04 اHـؤرخ في 11 أكـتـوبـر سـنة 1992 واHـتـضمن

قانون اHالية التكميلي لسنة 1992 وتحرر كما يأتي  :
" اHادة 72 : يدفع للخـزينة .............. (بدون تـغيير

حتى) الجبائية .
يــقـــتــطع مـــعــدل ســـنــوي قــدره 70 % يــوجه لـــتــمــويل
الــصـــنـــدوق الـــتــكـــمـــيـــلي لـــلــدخـل لــفـــائـــدة مــوظـــفي الإدارة

الجبائية.
...................... (الباقي بدون تغيير) ................
يــــحـــدد الــــوزيـــر اHــــكــــلف بـــاHــــالـــيــــة  بــــقـــرار هــــيـــاكل
وطـبــيــعـة الــضــرائب وكــذا اHـســاهــمــW في جـمــعــهــا الـذين

يستفيدون من هذه التعويضات".  

اHـادة اHـادة  23 :  : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اHـادة 116 من الأمـر
رقم 95 - 27 اHؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 واHتضمن

قانون اHالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :
" اHــادة 116 : تـــقـــتــــطع الـــعـلاوات الخـــاصـــة..............
(بـدون تـغـيـيـر حـتى)  عـلى عـقـوبـات الـتـحـصـيل فـي حدود

30 %  من مبلغ هذه الأخيرة.

.................... (الباقي بدون تغيير) ................".

اHــادة  اHــادة  24 : : تـــعــــدل أحــــكـــــام اHــادة 31 من الأمــر رقم
08 - 02 اHـؤرخ في 21 رجب عـام 1429 اHـوافق 24  يـولـيو

سـنـة  2008 واHـتــضــمن قــانـون اHــالــيــة الـتــكــمـيــلي لــســنـة
2008 وتحرر كما يأتي :

p ـضـافةHادة 31 : تـعـفى من الرسـم على الـقـيـمة اHا "
ابـتداء من تـاريخ صـدور هذا الأمـر إلى غـاية 31 ديسـمـبر
ســـنــة p2018 مـــبـــالغ الإيـــجـــارات اHــســـددة في إطـــار عـــقــود

القرض الإيجاري واHتعلقة �ا يأتي :
pنتجة في الجزائرHعدات الفلاحية اHا -

pـــنـــتــــجـــة في الجـــزائـــرHـــعـــدات والـــتـــجــــهـــيـــزات اHا -
والـــضـــروريــة لإنجـــاز غـــرف الـــتــبـــريـــد وصـــوامع الحـــبــوب

pنتوجات الفلاحيةHالمخصصة للمحافظة على ا
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تؤسس الحقوق على مبلغ فائض القيمة المحرر.
كمـا تـخضـع  إلى هذه الحـقـوق عمـلـيات الـتـنازل عن
الـتـثــبـيـتـات اHـعــاد تـقـيـيــمـهـا. وتـؤسس هــذه الحـقـوق عـلى

مبلغ فائض القيمة الناتج عن إعادة التقييم .

اHــادة اHــادة 29 : : يــتــرتب عـــلى الــتــســـجــيل في الـــبــطــاقــيــة
الــوطــنـــيــة Hــرتـــكــبي أعـــمــال الــغش ومـــرتــكــبـي المخــالــفــات
الخطيرة لـلتشـريعـات والـتنظيـمات الجبـائية والجـمركية
والـتجـارية وكـذا عدم الـقيـام بالإيـداع القانـوني لحـسابات

الشركةp التدابير الآتية : 
- الاستبعاد مـن الاستفادة من الامتـيازات الجبائية

و الجمركية اHرتبطة بترقية الاستثمار.
- الاستبعاد من الاسـتفادة من التسهيلات اHمنوحة
من  الإدارة الجـــــبــــائـــــيـــــة والجــــمـــــركــــيـــــة والإدارة اHـــــكــــلـــــفــــة

pبالتجارة
 pناقصة في الصفقات العموميةHالاستبعاد من ا -

- الاستبعاد من عمليات التجارة الخارجية.

اHــادة اHــادة 30 : : تــــعـــدل أحـــكـــام اHـــادة 13 مــن الأمـــر رقم
06 - 04 اHــــؤرخ في 15 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2006 و اHــــتــــضـــمن

قانون اHالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي : 
" اHادة 13  - تؤسس لدى اHديـرية العامة للضرائب
بطاقية وطنـية Hرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات
الخطيرة لـلتشـريعات والـتنظيـمات الجبـائية و الجـمركية
والـبنكـية واHـاليـة و التـجارية و كـذا عدم الـقيـام بالإيداع

القانوني لحسابات الشركة . 
تحـدد كـيـفـيـات تـنـظــيم وتـسـيـيـر هـذه الـبـطـاقـيـة عن

طريق التنظيم ".

اHـادة اHـادة 31 : : لا �ـكن اHـؤسـسـات والـهـيـئـات الـعـمـومـية
واHــؤســســـــات الخــاضــعــة لـــلــقــانــــون الجــزائـــــريp الــتــكــفـل
بـــالـــضــرائـــب والحـــقــوق والـــرســـوم اHـــســـتـــحـــقــة فـي إطــار

تنفيذ عقد يقع قانونا على عاتق الشريك الأجنبي.
تطـبق هـذه الأحـكام عـلى الـعقـود اHـبرمـة  ابـتداء من

تاريخ صدور هذا الأمر.
تــعـــتــبــر مــلـــحــقــات الــعـــقــود الأصــلــيـــة عــقــودا جــديــدة

بالنسبة لتطبيق هذه الأحكام.

اHــادة اHــادة 32 :  : يـــؤسس رسم يــطـــبق عــلـى تــعــبـــئــة الــدفع
اHـســبق. ويــســتــحق هــــذا الــرسم شــهـريــا عــلى مــتــعــامـلـي

الهاتف النقال  مهما تكن طريقة إعادة التعبئة.
يــحــدد هــذا الــرسم بـ 5 % ويــطــبق عــلى مــبــلـغ إعـادة

التعبئة خلال الشهر.

pـــنـــتــــجـــة في الجـــزائـــرHـــعـــدات والـــتـــجــــهـــيـــزات اHا -
والضروريـة للسـقي توفيـرا للمـياه واHسـتعمـلة بصــورة

pحصرية في المجال الفلاحي
- التـجهيـزات اHنتـجة في الجزائـرp واHستعـملة في
إنجــاز اHـلــبـنـات الــصـغــيـرة واHــوجـهــة إلى تحـويل الحــلـيب

pالطازج
pـــنـــتــــجـــة في الجـــزائـــرHـــعـــدات والـــتـــجــــهـــيـــزات اHا -
والــضـــروريــة لـــزراعــة الـــزيــتـــون وإنــتـــاج وتــخـــزين زيت

pالزيتون
pـــنـــتــــجـــة في الجـــزائـــرHـــعـــدات والـــتـــجــــهـــيـــزات اHا -
والـــضــروريـــة لــتـــجــديـــد أدوات الإنــتــاج والاســـتــثـــمــار في

pالصناعة التحويلية
تحــدد قــائــمــة اHــعــدات والـــتــجــهــيــزات �ــوجب قــرار
مـشــتــرك بــW الـوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيـة والــوزيــر اHــكـلف

بالفلاحة والوزير اHكلف بالصناعة ".

اHادة اHادة 25 : : يـترتب على الـتحـويل البيّن للامـتيازات
الجبائـية اHـمنوحـة للـفلاحW من أجل استـغلال نشـاطاتهم
غـيــر تـلك  الـتـي مـنـحــوا من أجـلـهــا تـلك اHــزايـاp اHـطــالـبـة
بــــدفع الــــضــــرائـب والــــرســــــوم اHــــفــــروض تــــســــديــــدهــــا مع

تطبيق غرامة قـدرها  100 %.

اHـادة اHـادة 26 : : تــخــضع لــدفع حــقــوق الـطــابعp الــشــهـادات
الــقــنــصــلــيــة اHــســـلــمــة لــصــالح اHــواطــنــW الجــزائــريــW أو
الأجــــانب وكــــذا وثــــائق الــــتــــعــــريف والــــســــفـــر اHــــمــــنــــوحـــة
للمواطنW الجـزائريW من طرف اHمثليات الدبلوماسية

والقنصلية الجزائرية بالخارج.
يـتم سنـويـا تحـديـد مقـابل الـقـيـمة بـالـعـمـلة الـصـعـبة
المحــــصــــلـــــة عــــلى كـل صــــنـف من الــــوثـــــائق �ــــوجـب مــــقــــرر
مـشــتــرك بــW الـوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيـة والــوزيــر اHــكـلف

بالشؤون الخارجية. 

اHــــــادة اHــــــادة 27 : :  يـــــــتـــــــشـــــــكــل الحـــــــــد الأدنـى لـــــــرأســـــــمـــــــال
الــشــركـــات مـن الحـــد الأدنــى الـقـانــوني اHــنـصـوص عــلـيه
في الــقـانــون الـتــجـاري أو الــتــشـريــعـات الخــاصـة وتــضـاف
إلــــيـه فــــوائـض قــــيـــــمــــة إعـــــادة الــــتـــــقــــو�ـــــات اHـــــدرجــــة في

الرأسمال.
ويـــســاوي الحـــد الأدنىp بــالـــنـــســبـــة لــلـــشــركـــات الــتي
اســـتـــفـــادت من الـــتـــحـــفــيـــزات الجـــبـــائـــيـــةp من الـــرأســـمــال
الأصـــلي اHـــصــرح به وتـــضـــاف إلــيه فـــوائض قـــيــمـــة إعــادة

التقو�ات اHدرجة في الرأسمال. 

اHادة اHادة 28 : : يتـرتب على عـملـيات الـتنـازل عن الأسهم
أو حــصص الــشــركــة من الــشــركــات اHــســتــفــيـدة مـن إعـادة
الــتــقـــو�ــات الــتــنــظــيــمـــيــة إلى دفع حق تـــســجــيل إضــافي

يحدد معدله بـ  50 % .
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1 - بـعـنــوان إنجـازهـا.....................( بـدون تــغـيـيـر
حتى ) في إطار الاستثمار اHعني .

2 - بــعـنــوان الاســتــغلالp بــعــد مـعــايــنــة الــشـروع في
الــــنــــشــــاط الــــذي تـــــعــــده اHــــصــــالـح الجــــبــــائــــيــــة بــــطـــــلب من
اHـسـتــثـمـرH pـدة خـمس (5) سـنـوات إذا قـام بـإنـشـاء  أكـثـر

من 100 منصب شغل عند انطلاق النشاط.
 أ - ............... (بدون تغيير) ......................

ب - .............. (بدون تغيير) .....................".

اHادةاHادة  36 : : لا �كـن إتمـام إجراءات الـتوطـW البـنكي
والجـمـركـة اHـتـصـلـة بـعـمـلـيـات الـتـجـارة الخـارجـية إلا عـلى
أســــاس رقـم الــــتــــعـــــريف الجــــبـــــائي اHــــمـــــنــــوح من  الإدارة

الجبائية.

pـضـافـةHـادة  37 :   :  يـعـفى من الـرسـم عـلى الـقـيـمـة اHـادة  اHا
الـــتـــنـــازل عـن الـــتـــحف الـــفـــنـــيـــة أو المجـــمـــوعـــات أو الآثــار
ومـخطوطات الـتراث الوطني لـفائدة اHتـاحف واHكتبات

العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف.

تحدد قـائـمـة التـحف الـفنـيـة أو المجمـوعـات أو الآثار
ومخطـوطات الـتراث الـوطني وكـيفـيات منـح الإعفاء من

الرسم على القيمة اHضافة عن طريق التنظيم.

اHادة  اHادة  38 :  : يـعفـى اHقـتـني  أو الـواهب أو الوارث أو
الــــوكــــيـل الــــشــــرعيp لــــتــــحــــفــــة فــــنــــيــــة أو كــــتـب قــــد�ـــة أو
مــــخــــطــــوطــــات أو تحف أو وثــــائـق ذات قــــيــــمــــة فــــنــــيــــة أو
تـــــاريــــخــــيـــــة عــــالــــيــــة مـن الــــتــــراث الـــــوطــــنيp مـن حــــقــــوق
الـــتــســجـــيل اHــتـــعــلـــقــة بــنـــقل هــذه اHـــلــكــيـــة عــنــدمـــا تــكــون

موهوبة لصالح الدولة.

تحدد قـائـمة الـتـحف الفـنـيــة أو الـكـتـب القـد�ــة أو
المخــــطـــــوطــــــات أو الــــتــــــحـف أوالــــوثـــــائـق ذات الــــقــــيــــمــــــة
الــــفــنــيــــة أو الــتــاريــخــيــة الــعـالــيــة مـن الـتــراث الــوطــني
وكــيـفــيـات مــنح الإعــفـاء من حــقـوق الــتـســجــيل عن طـريق

التنظيم.

اHـادة اHـادة 39 : : تــعــدل اHـادة 66 من الــقــانـون رقم 02 - 11
اHـؤرخ في 20 شـوال عام 1423 اHـوافق  24 ديـسـمـبـر سـنة
2002 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة لــســنـة 2003 الــتي تــعـدل

وتـــــــتــــــــمم اHـــــــادة 68 مـن الأمـــــــر رقم 96-31 اHــــــــؤرخ في 19
شـــــعــــبـــــان عــــام 1417 اHـــــوافق  30 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 1996

واHتضمن قانون اHالية لسنة 1997 وتحرر كما يأتي  :

" اHــــادة 66 - يـــخــــضع كـل طـــلـب شـــطـب من الــــســـجل
الـتجاري إلى تقد¨ شـهادة الوضعـية الجبائيـة مسلمة من

طرف مصالح الإدارة الجبائية المختصة.

WـعنيHا WتعـاملHيـدفع ناتج هذا الـرسم من طرف ا
إلـى قــابض الــضــرائب المخــتص إقــلــيــمــيــا خلال الــعــشــرين

(20) يوما الأولى من الشهر اHوالي.

اHــادة اHــادة 33 :  : تــعـــدل أحــكـــام اHــادة 63 من الـــقـــانــون رقم
02-11 اHــــؤرخ في 24 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2002 واHــــتــــضـــمن

قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة p2003 اHــعـدل واHـتــمم بـاHـادة 46 من
الــقــانـون رقم 08 -21 اHـؤرخ في 30 ديـســمــبـر ســنـة 2008

واHتضمن قانون اHالية لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
" اHــــادة 63  -  تـــــعـــــفى مـن الــــضـــــريـــــبـــــة عـــــلى الـــــدخل
الإجـمـالي أو الــضـريـبـة عــلى أربـاح الـشــركـات Hـدة خـمس
(5) ســـــنــــوات ابــــتـــــداء من أول يــــنـــــايــــر ســــنــــة 2008 ........

(بدون تغيير حتى ) في القيم اHنقولة.
تـــــعــــفـى من الـــــضــــريـــــبــــة عـــــلى الـــــدخل الإجـــــمــــالي أو
الــضـريـبـة عـلى أربــاح الـشـركـات نـواتج وفــوائض الـقـيـمـة
الــــنـــــاتجــــة عـن عــــمـــــلــــيــــــات الــــتـــــنــــــازل عـن الالــــتـــــزامــــــات
والـــســنــــــدات اHـــمـــاثـــلــــة والأوراق اHـــمـــاثـــلـــة لــلـــخـــزيـــنــــة
اHسـجـلـــة في تـسـعـيـرة الـبـورصـــة أو اHـتـداولة فـي سوق
مــنـظــمــة لأجل أقل مـن خـمس (5) سـنــوات الــصـادرة خلال
فـــتـــرة خـــمس (5) ســـنـــوات ابـــتـــداء من أول يـــنـــايـــر ســـنـــة

2008.......... ( بدون تغيير حتى ) هذه اHرحلة.

تـعفى من حـقوق التـسجـيل وHدة خمس (5) سـنوات
ابتداء من أول يناير سنة 2008.

.............( الباقي بدون تغيير)...............".
34 : : يــتــرتب عــلـى ©ـارســة الــصــيــد الإقــلــيــمي اHـادة اHـادة 
الترفيهي علـى مستوى السدود واHماسك اHائيةp تسديد
رسم سنوي قدره 1.000 دج للحـصول على رخصة الصيد

الإقليمي الترفيهي.
يــــســـدد هـــذا الـــرسم عـــلى مــــســـتـــوى مـــصـــالح الأملاك

الوطنية المختصة إقليميا.

اHـــــادة اHـــــادة  35 :  : تــــــعــــــدل اHــــــادة 7 من الأمــــــر رقم 06 - 08
اHؤرخ في 9 جـمـادى الثـانيـة عام 1427 اHوافق  15 يـوليو
ســنــة  2006 الــذي يــعــدل ويـــتــمم الأمــر رقم 01-03 اHــؤرخ
في أول جـمـادى الـثـانـيـة عام 1422 اHـوافق 20 غـشت سـنة

2001 واHتعلق بتطوير الاستثمار وتحرر كما يأتي :

" اHــادة 7 :    تــــعـــدل وتـــتـــمـم اHــــادة 9 من الأمــر رقم
01 - 03 اHــــــؤرخ في 20  غــــــشـت ســــــنــــــــة 2001 واHــــــذكــــــور

أعــلاهp وتحرر كما يأتي :
" اHــــادة 9 : : زيـــادة عــــلـى الحـــوافــــز الجــــبــــائــــيـــة وشــــبه
pنـصوص عـليـها في الـقانـون العامHالجبـائيـة والجمـركيـة ا
p1 و 2 أعلاه WـادتـHتـــسـتــفـيــد الاسـتــثـمــارات المحـددة فـي ا

©ا يأتي :
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الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام أخرى متعلقة باHواردأحكام أخرى متعلقة باHوارد

القسم الأولالقسم الأول
أحكام جمركيةأحكام جمركية

اHـادة اHـادة 45 :  :  تـــتـمـم أحـكــام اHـادة 54 من الــقــانـون رقم
79 - 07 اHــــؤرخ في 21 يــــولــــيــــو ســــنــــة 1979 واHــــتــــضــــمن

قانون الجماركp اHعدل واHتممp وتحرر كما يأتي :

" اHادة 54  - يعتبر التصريح .... (بدون تغيير) ...
يجب أن يكون ........... (بدون تغيير) ................
يـــجب الـــتـــصـــريـح بـــالـــبـــضـــائع المحـــظـــورة في بـــيـــان
الحــمــولـة تحت تــســمـيــتـهــا الحـقــيــقـيــة من حـيـث الـطــبـيــعـة

والنوع".

46 :  :  تــــــنــــــشــــــأ ضــــــمـن الــــــقــــــانــــــون رقم 79 -07 اHـــــادة اHـــــادة 
اHــــؤرخ في 21 يــــولــــيــــو ســــنــــة 1979 واHــــتــــضــــمن قــــانــــون
الجـــمـــاركp اHــــعـــدل واHـــتـــمـم اHـــادة 92 مــــكــــرر وتحـــرر

كما يأتي :

" اHـادة 92 مــكــرر : �ــكن أن تـــكــون الــبــضــائع p قــبل
إرســالــهــا إلى الإقــلــيم الجـــمــركيp مــحل مــراقــبــةp لحــســاب

إدارة الجمارك من طرف شركات معتمدة .

�ـكن أن تــقع هـــذه اHـراقــبـة خــصـوصــا عــلى عـنــاصـر
التصريح الجمركي .

 تحــــدد شـــروط اعــــتـــمــــاد شــــركـــات الــــتـــفــــتـــيـش قـــبل
الإرســالp وكـــذا كــيـــفــيـــات تــطـــبــيـق هــذه اHـــادة عن طــريق

التنظيم ".

اHـادة اHـادة 47 : : تــعـدل أحــكــام اHـادة 209 من الــقــانـون رقم
79 - 07 اHــــؤرخ في 21  يـــولـــيــــو ســـنـــة 1979  واHـــتـــضـــمن

قانون الجماركp اHعدل واHتممp وتحرر كما يأتي : 

" اHـادة 209 :  تحـدد اHـدة الــقـصـوى Hـكــوث الـبـضـائع
قيد الإيداع بشهرين (2).

...........(الباقي بدون تغيير )................"

48 :  :  تــتـــمـم أحــكــــام اHـــادة 212 مـن الــقــانـون اHـادة اHـادة 
رقـــم 79 - 07 اHــــــــــؤرخ فـي 21 يــــــــولــــــــيـــــــــو ســــــــــنــــــــة  1979

واHتضمن قانون الجماركp اHعدل واHتممp كما يأتي :

" اHادة 212 : 1 - ........... (بدون تغيير) ..............
أ - ............................. (بدون تغيير) ..............
ب - ............................ (بدون تغيير) .............

وتـــســـلم هـــذه الـــشـــهـــادة إلى اHـــعــــني خلال الـــثـــمـــاني
والأربـعـW ( 48) ســـاعـــة الــــتي تـــلـي تـــقـــد¨ الــــطـــلبp وذلك

مهما تكن  وضعيته الجبائية.

ولا �ــكن أن تــعـفي هــذه الــشـهــادة اHـعــني بــالأمـر من
اHـتــابـعـات فـي أي حـال من الأحــوالp عـنـدمــا يـكـون مــديـنـا

تجاه الخزينة.

يــحــدد ªـوذج الــشــهــادة وكـذا كــيــفــيـات تــطــبــيق هـذه
اHادة بقرار من الوزير اHكلف باHالية".

pــضـافـةHـادة  40 : : تـعــفى من الـرسـم عـلى الــقـيــمـة اHـادة اHا
الــتــجـهــيــزات واHــعـدات الــريــاضـيــة اHــنـتــجــة في الجــزائـر
واHـقــتـنــاة من طــرف الاتحـاديــات الـوطــنــيـة لــلـريــاضـةp مع
مـــراعـــاة أن تــــكـــون لـــهـــذه الـــتـــجـــهـــيـــزات واHـــعـــدات علاقـــة
بــالــنــشـــاط الــريــاضي الأســـاسي الــذي تــمـــارسه الاتحــاديــة

اHستفيدة.

تحـــدد قــائــمـــة الــتـــجــهــيـــزات واHــعـــدات اHــنــتـــجــة في
الجزائر وكذا قائـمة الاتحاديات اHستفيدة من هذا الإعفاء

عن طريق التنظيم.

اHــــادة اHــــادة 41 :  : تـــعــــفى اHــــداخــــيل اHــــتــــأتـــيــــة من تــــأجــــيـــر
الـســكـنـات الجـمـاعـيـة الـتي لا تـتـجـاوز مـسـاحـتـهـا 80 مـترا

مربعا من الضريبة على الدخل الإجمالي.

اHـادة اHـادة 42 :  :  تـخــضع الخــدمـات اHــتـصــلــة بـالــنـشــاطـات
الــســيـاحــيــة والــفـنــدقــيــة والحـمــامــات اHــعـدنــيــةp والإطــعـام
الـسـيـاحي اHـصـنف و الأسـفـار وتـأجـيـر الـسـيـارات لـلنـقل
الـســيــاحي انــتـقــالـيــا  وإلى غــايـة 31 ديـســمــبـر ســنـة 2019

للمعدل المخفض للرسم على القيمة اHضافة .

اHــــادة اHــــادة 43 :  : يــــعــــفى تــــأســــيـس الــــشــــركــــات في قــــطــــاع
الــــســـيــــاحـــة وكــــذا عــــمـــلــــيـــات رفـع رأس اHـــالp من حــــقـــوق

التسجيل.

اHــادة اHــادة 44 : : تـــعــدل أحــكــام اHــادة 7  مـن قــانــون اHــالــيــة
التكـميلي لـسنة 2007 اHعـدلة باHادة 24 من قانـون اHالية

التكميلي لسنة 2008 وتحرركما يأتي : 

" اHــادة 7 - تـــســـتـــفـــيـــد من تـــطـــبــيـق اHـــعــدل المخـــفض
لـلـرســم عـلى الـقيـمـــة اHـضـافة بـ p% 7 عـمـليـات اسـتـيراد
المجـمــعـات والـوحـدات و الأجــزاء اHـوجـهــة لـتـجـمــيع أجـهـزة
الحـواسـيبp ذات الوضـعـيات الـتـعريـفـية رقم 84.14.51.90
و84.71.60.00  و 84.71.70.00  و 84.71.90.00  و84.73.30.00
 و85.18.21.00  و85.28.41.00  و 85.28.51.00  و85.42.31.00

 من التعريفة الجمركية الجزائرية".
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اHـادةاHـادة 52 : : تــــعــدل أحــكــام اHـادة 94 من الــقــانـون رقم
86 - 15 اHــؤرخ في 29 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1986 واHـــتـــضــمن

قانون اHالية لسنة 1987 وتحرر كما يأتي :

" اHــادة 94 - تحــدد الأتـــاوى الــســـنـــويــة اHـــذكــورة في
اHـادتW 62 و70 .............. (بدون تـغـييـر حـتى)  للـقـانون

العام أو الخاصp كما يأتي :
pبالنسبة للطرق السيارة : 500 دج/ مل للغلاف -

pبالنسبة للطرق الوطنية : 200 دج/ مل -
pبالنسبة للطرق الولائية : 150 دج/ مل -
- بالنسبة للطرق البلدية : 100 دج/ مل".

اHــادة اHــادة 53 :  : يـــرخص لــشـــركــات تـــســيــيـــر اHــســـاهــمــات
بــعـدم الـلــجـوء إلى تــعـيـW اHــصـفـW مـن بـW اHـهــنـيـW في
المحـاسبـة عـنـد تـصفـيـة اHـؤسـسات الـعـمـومـية الاقـتـصـادية

التابعة لحافظتهم.

اHـادة  اHـادة  54 : : تـــعـدل أحــكــام اHـادة 55 من الــقــانـون رقم
07 - 12 اHــؤرخ في 30 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2007 واHـــتـــضــمن

قانون اHالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي : 
" اHـادة 55 - تـؤسس إتاوة ..................................
(بدون تغيير) .........................................................
1 - إتـاوة سنوية لـلحصول عـلى الترخيص بـالصيد

البحري :
الصيـد البحري التجاري : .................................
(بدون تغيير) .........................................................
الصيد الـترفيهي و الصـيد عن طريق الغوص .......
(بدون تغيير ) .......................................................

صيد التونة الحمراء :
أ - عنصر ثابت : 

pصيد التونة بواسطة حبال الصنانير -
- ســفـــيــنـــة تــقل عن 24  مـــتــرا أو تـــســاويه ( الـــطــول

الإجمالي ) .................. 60.000 دج.
- سفينة تفوق 24 مترا (الطول الإجمالي) ...........

 72.000 دج.

pصيد التونة بواسطة الشباك الكيسية  -
-  ســفـــيــنــة تــقل عن  24 مــتــرا أو تــســاويه ( الــطــول

الإجمالي) ................... 72.000 دج.   
- ســــفــــيــــنــــة تــــفـــوق 24 مــــتــــرا ( الـــطــــول الإجــــمــــالي)

.................. 90.000 دج.

ج - يـدفع الـرصيـد المحـتمل .................................
(بدون تغيير) .........................................................
وعـندمـا تنـتهي هـذه اHدة ...................................
(بدون تغيير) .........................................................
غــيـر أن الــرصـيــد المحـتــمل من حـاصل بــيع الـبــضـائع

اHمنوع جمركتها p يدفع مباشرة إلى ميزانية الدولة .
2 - ................ (الباقي بدون تغيير) ...............".

اHادة اHادة 49 : :  تنشـأ ضمن الـقانون رقم 79 - 07 اHؤرخ
pــتـضــمـن قــانــون الجــمـاركHفي 21  يــولــيــو ســنـة  1979 وا

اHعدل واHتممp اHادة 238 مكرر1 وتحرركما يأتي :

" اHــــادة 238 مــــكــــرر1 - يــــرخص لإدارة الجــــمــــارك أن
تـوفـرp مــقـابل أجـرp أخـتــام الجـمـارك واHـراقــبـة عن طـريق
الجــهــاز الـكــاشف لــلـبــضــائعp وكل وســيـلــة لـضــمــان سلامـة

العمليات والوثائق الجمركية. 

تحدد كيفيـات تطبيق هذه اHادة وكـذا تعريفات هذه
الأتاوى عن طريق التنظيم ".

اHـــــادة اHـــــادة 50 : :  تـــــعـــــدل و تــــــتـــــمـم أحـــــكـــــام اHـــــادة 123 من
اHـرسـوم التـشـريعي رقم 93 - 18 اHـؤرخ في 29 ديسـمـبر
سـنة 1993 واHـتـضـمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنـة p1994 اHـعـدلة
واHــتـمـمــة بـاHـادة 122 من الأمـر رقم 94-03 اHـؤرخ في 31
ديسـمبـر سنة 1994 واHتـضمن قـانـون اHالـيـة لسـنة 1995

و تحرر كما يأتي : 

 " اHــــادة 123 :  أولا -  أولا -  يــــرخـصp مــــالم تـــــنص أحــــكــــام
مــخــالــفــة عــلـى ذلكp قــصــد الــوضع لـلاســتــهلاكp بــجــمــركــة
مواد التـجهيـز الجديدةp �ـا فيـها آلات الأشغـال العمـومية
مـن الـفــصل 84  واHــواد الأولــيــةp و قـــطع الــغــيــار الجــديــدة
Hمـارسـة نشـاط إنـتاج الـسـلع أو الخدمـاتp وكـذا البـضائع
المخصصة لإعادة بيعها على حالها. وتخضع هذه الواردات
إلى إلـزاميـة تعـيW مـواطن الوفـاء مسـبقا مـع دفع ثمـنها
من حساب بالعمـلة الصعبة مفتوح لدى بنك من البنوك
في الجــزائـــر وفــقـــا لــتـــنــظــيـم الــصـــرف الــذي يــقـــرره بــنك

الجزائر.

ثانيا ثانيا - يتم التخليص ... (الباقي بدون تغيير)...".

 القسم الثانيالقسم الثاني
أحكام متعلقة بأملاك الدولةأحكام متعلقة بأملاك الدولة

اHـادة  اHـادة  51 : : يــلـــزم لــلــحــصـول عــلــى تــرخـيـص شــبــكــة
الـطــرقp دفـع كفـالـة تـتـضـمـن الـنـفـقات اHـتـصـلـة بـأشـغـال

إعادة الأملاك إلى أصلها. 
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يـــــتـــــرتـب عـــــلى عـــــدم احـــــتـــــرام هـــــذه الأحـــــكـــــام إعـــــادة
اسـتــرداد الـتــحـفــيـز الجــبـائي مع تــطـبــيق غـرامــة جـبــائـيـة

نسبتها 30 %.
ولا يــطــبق هـــذا الالــتــزام إذا أصــدر المجـــلس الــوطــني
للاسـتثـمـار قـرارا يـرخص بـإعـفاء اHـسـتـثـمـر من الالـتزام

بإعادة الاستثمار.

اHــادة اHــادة 58 :  : يــتــمم الأمــر رقم 01 - 03 اHــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1427 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واHــتـعــلق بـتــطـويــر الاسـتــثــمـارp اHــعـدل واHــتـمم بــاHـادة 4

مكرر1 وتحرر كما يأتي : 
" اHـادة 4 مـكرر1 :  تـخـضع الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـية
اHــــنـــجـــزة فـي الـــنـــشـــاطــــات الاقـــتـــصــــاديـــة لإنـــتــــاج الـــســـلع
والخدمـات قبل إنجـازها إلى تـصريح بـالاستـثمـارات لدى

الوكالة اHذكورة في اHادة 6 أدناه.
لا �ـكن إنجـاز الاسـتــثـمـارات الأجـنـبـيـة إلا في إطـار
شراكة تمثل فيهـا اHساهمة الوطنية اHقيمة نسبة 51 %
علـى الأقل من رأس اHال الاجـتـمـاعي. ويقـصـد بـاHسـاهـمة

الوطنية جمع عدة شركاء.
بـغض النـظـر عن أحكـام الفـقـرة السـابقـةp لا �كن أن
تــمـارس أنــشـطـة الاســتـيـراد بــغـرض إعــادة بـيع الـواردات
WعـنويHأو ا Wعـلى حالـها من طـرف الأشخـاص الطـبيـعيـ
الأجـــانـب إلا في إطـــار شـــراكـــة تـــســـاوي فـــيـــهـــا اHـــســـاهـــمــة
الـوطــنـيــة اHـقــيـمــة نـســبـة 30 % عــلى الأقـل من رأس اHـال

الاجتماعي. 
يــجب أن يـــخــضع كـل مــشـــروع اســتــثـــمـــار أجـــنــبــي
مــبــاشـــــر أو اســتــثــمـــــار بــالــشـــراكــــة مـع رؤوس أمــــوال
أجـــنــبـــيـــــة  إلى الـــدراســـة اHـــســـبــقـــة مـن المجــلـس الــوطـــني

للاستثمار اHذكور في اHادة 18 أدناه.
يـتــعــW عـلى الاســتـثــمــارات  الأجـنــبـيــة اHـبــاشـرة أو
بـالـشـراكـة تـقـد¨ مـيـزان فـائض بـالـعـمـلـة الـصـعـبـة لـفـائدة
الجـــزائـــر خـلال كل مـــدة قـــيـــام اHــــشـــروع. ويـــحـــدد نص من

السلطة النقدية كيفيات تطبيق هذه الفقرة.
تــــوضعp مــــاعـــدا فـي حـــالــــة خــــاصـــــــةp  الــــتـــمــــويــلات
الـضـروريـة لإنجـــاز الاسـتـثـمـــارات الأجـنـبــيـةp اHـبـاشــرة
أو بــالـشــراكـةp بــالـلــجـوء إلى الــتـمــويل المحـليp بــاسـتــثـنـاء
pعـنــد الحـاجـة pــال. ويـحــدد نص تـنــظـيــميHتـشــكـيل رأس ا

كيفيات تطبيق هذه الأحكام".

59 : : تـعدل وتـتمم أحـكام اHـادتW 7 و 7 مـكرر1 اHادة اHادة 
من الأمـــــر رقم 01 - 03 اHــــؤرخ في 20 غــــشت ســــنــــة 2001
واHتـعـلق بـتـطـويـر الاسـتثـمـارp اHـعـدل واHـتـممp وتحرران

كما يأتي : 

ب - عنصر متغير :
- 20.000 دج لــلـــطن الـــواحـــد اHــرخـص به بـــالــنـــســـبــة

للتونة اHيتة .
- 24.000 دج لــلـــطن الـــواحـــد اHــرخـص به بـــالــنـــســـبــة

للتونة الحية.
.................... (الباقي بدون تغيير) ................".
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pـادة  55 :  :  بــغـض الـنــظــر عـن كل الأحــكــام المخــالــفــةHـادة  اHا
تــبــقى الــقـوانــW الأســاسـيــة لــلـبــنك الجــزائـري لــلــتـنــمــيـــة
ســـاريــــة اHــــفـــعــــــول إلـى غـــايــــة اHــــصـــادقــــة عــــلى الــــقــــانـــون

الأساسي الجديد.
اســـتــبـــدلـت تــســـمـــيـــة الـــبـــنك الجـــزائــري لـــلـــتـــنـــمـــيــة
بـــتـــســـمــــيـــة "الـــصـــنـــدوق الـــوطــــني للاســـتــــثـــمـــار- الـــبـــنك
الجزائـري للتـنميـة" اHنصـوص عليـها في اHادة الأولى من
الأمــــــر رقم 72 - 26 اHــــــؤرخ في 7 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1972
واHتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية . 

اHــــادةاHــــادة 56 : : يـــــحــــدد رأســــمـــــال الــــصـــــنــــدوق الـــــوطــــني
للاستثمار- البنك الجزائري للتنمية بـ 150 مليار دج.

اHــادة  اHــادة  57 :  : زيـــادة عــلى أحــكــام اHــادة 142 مـن قــانـون
الـــضـــرائب اHـــبـــاشـــرة والـــرســـوم اHـــمـــاثـــلــةp يـــتـــعـــW عـــلى
اHــكـلــفـW بــالـضــريـبــة الـذيـن يـســتـفــيـدون من إعــفـاءات أو
تخفيـضات في مجال كل الضرائب والرســوم والحـقــوق
الجـمـركـيــة والـرسـوم شــبـه الجبـائـيــة و غـيـرهـا في إطار
أنـــظـــمـــة دعم الاســـتـــثـــمـــارp بـــإعــــادة الاســـتـــثـــمـــــار حـــصــــة
الأرباح اHـوافقة لـهذه الاعـفاءات أو التـخفـيضات في أجل
أربع سـنـوات ابـتـداء من تـاريخ قـفل الـسـنـة اHـالـيـة الـتي
خــضـعت نـتــائـجـهـا لـلــنـظـام الـتــحـفـيـزي. ويــجب أن تـنـجـز
إعـادة الاستـثـمـار بعـنـوان كل سـنة مـالـيـة أو بعـنـوان عدة
ســنـــوات مــالــيــة مـــتــتــالـــيــة. وفي حـــالــة تــراكـم الــســنــوات
اHاليةp يـحسب الأجل اHذكور أعلاه ابتداء من تاريخ قفل

السنة اHالية الأولى.

وبــــغض الــــنــــظــــر عن كـل الأحـــكــــام المخــــالــــفــــةp تـــطــــبق
شـروط هذه اHـادة على الـنتـائج المحقـقة بـعنـوان السـنوات
اHــالـيـة  2010 ومـا يـلــيـهــاp وكـذا بـعــنـوان الـنــتـائج اHــؤجـلـة
الـتـخـصـيص عـنـد تـاريـخ صـدور قانـون اHـالـيـة الـتـكـمـيـلي

لسنة 2009.
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" اHــادة 12 مـــكــرر 1 - �ــكن أن تـــخص اHـــزايـــا الــتي
�ـــكن مـــنـــحـــهــا....( بـــدون تـــغـــيــيـــر حـــتى ) �ـــكن أن يـــقــرر
المجــلس الــوطــني للاســتــثــمـار مــنـح مـزايــا إضــافــيــة طــبــقـا

للتشريع اHعمول به.

3 - دون اHــسـاس بــقــواعــد اHـنــافــســة p يـؤهـل المجـلس
الوطني للاستثمار قانونـا للموافقــةp لفتــرة لا تتجاوز
خـمس (5) سـنـوات p عـلى الإعــفـاءات  أوالـتـخـفـيـضـات في
الحــقــوق أو الــضـــرائب أو الــرســوم �ـــا فــيــهـــا الــرسم عــلى
الـقـيـمـة اHـضـافــة  الـتي  تـثـقل أسـعـار الــسـلع اHـنـتـجـة عن
طــــريق الاســـتـــثـــمــــار الـــذي  يـــدخل فـي إطـــار الـــنـــشـــاطـــات

الصناعية الناشئة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".

اHــــادة اHــــادة 62 :  : يــــتــــمم الأمــــر رقم 01 - 03 اHــــؤرخ في 20
غــشت سـنـة 2001  واHـتــعـلق بـتـطـويـر الاســتـثـمـارp اHـعـدل
واHــــتــــمم بــــاHـــواد 4 مــــكــــرر 1  و 4 مــــكــــرر 2  و 4 مــــكــــرر 3

وتحرر كما يأتي :  

" اHـــــادة 4 مــــــكـــــرر 1 : يـــــجـب عـــــلـى الاســـــتــــــثـــــمـــــارات
الأجـنــبـيــة اHـنـجــزة بـالــشـراكـة مع اHــؤسـســات الـعـمــومـيـة
الاقـتـصاديـةp أن تـسـتوفي الـشـروط اHـنـصوص عـلـيـها في

اHادة 4 مكرر أعلاه.

كـــمـــا تـــطـــبق هـــذه الأحـــكـــام في حـــالـــة فـــتـح رأســـمــال
اHـــؤســـســــات الـــعـــمـــومــــيـــة الاقـــتـــصــــاديـــة عـــلى اHــــســـاهـــمـــة

الأجنبية.  

تحـدد كـيـفيـات تـطـبـيـق هذه اHـادةp عـنـد االحـاجـةp عن
طريق التنظيم."

اHــادة 4 مـــكـــرر 2 : لا �ـــكن تحــــقـــيق الاســــتـــثـــمـــارات
اHـنــجــزة من طــرف الجــزائــريــW اHـقــيــمــW بــالــشـراكــة مع
اHـؤسـسـات الـعـمـوميـة الاقـتـصـاديـة إلا في إطـار مـسـاهـمة
دنـيـا من هـذه اHـؤسسـاتp تـعـادل أو تـفوق 34 % من رأس

اHال الاجتماعي.

كـــمـــا تــطـــبق هـــذه الأحــكـــامp في حـــالــة فـــتح رأســـمــال
اHؤسسات العمـومية الاقتصادية على مساهمة الجزائري

اHقيم.

عند انـقضـاء مدة الخمس (5) سنوات وبـعد الـتحقق
الـفـعــلي من اسـتــيـفـاء جـمــيع الالـتـزامــات اHـكـتــتـبـةp �ـكن
اHـــســــاهم الجـــزائــــري أن يـــرفع لــــدى مـــجــــلس مـــســــاهـــمـــات
الـدولةp طلب إمـكانيـة شراء الأسهم الـتي تكون في حوزة

اHؤسسات العمومية الاقتصادية.

" اHـادة 7 : مع مـراعـاة الأحـكـام الخـاصـة اHـطـبـقـة عـلى
الاستـثمارات الـتي تمثل أهـمية للاقـتصاد الـوطنيp فإن
الــوكـــالــة تــتـــولى مــهــمـــة تــفــعـــيل مــعـــالجــة طــلـــبــات اHــزايــا

بالنسبة للاستثمارات .
pــلـــفــاتHمـــقــابـل تــكـــالــيف دراســـة ا pو�ـــكن الــوكـــالــة
تحـصـيل إتاوة يـدفـعهـا اHـستـثـمرون. ويـحدد مـبـلغ الإتاوة

وكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم."
"اHـادة 7 مـكرر1 - يـجوز حـق الطـعن لـلـمـسـتـثـمرين
.......... (بـــــدون تــــغـــــيـــــيــــر حـــــتـى) الــــذي يـــــســــتـــــفـــــيــــد مـــــنه

اHستثمر.
ويـجـب أن �ـارس هــذا الـطــعن خلال الخــمــسـة عــشــر
(15) يـــومـــا الــتـي تــلـي تــاريــخ الـــتـــبـــلــيغ بـــالـــقـــرار مــحــل
الاحـتــجـــاج. وفي حــالـة صــمت الإدارة أو الـهــيـئــة اHـعــنـيـة
فـإن هـذا الأجل لا �ـكن أن يـقل عن شـهرين (2) ابـتداء من

تاريخ الإخطار.
ويــــوقـف الــــطــــعـن اHــــذكــــور فـي الــــفــــقـــــرة أعلاه أثــــار
القرار اHطعـون فيه. غير أن الإدارة �كنها اتخاذ تدابير

تحفظية.
تفصل الـلجنة في الطعن في أجل شهر (1). و يكون
لقرارها الحجية أمام الإدارة أو الهيئة اHعنية بالطعن".

اHـادة اHـادة 60 : :  تـتـمم أحكـام اHـادتW 9 مـكرر و 9 مـكرر1
من الأمـــــر رقم 01 - 03 اHــــؤرخ في 20 غــــشت ســــنــــة 2001
واHتـعـلق بتـطويـر الاسـتثـمارp اHـعـدل واHتـممp  وتحرران

كما يأتي : 

" اHـادة 9 مـكـرر - يـخـضـع مـنح مـزايـا الــنـظـام الـعـام
لتـعهد كتابي من اHـستفيد بإعـطاء الأفضلية لـلمنتوجات

والخدمات ذات مصدر جزائري.
تـــنــــحـــصـــر الاســـتـــفــــادة من الإعـــفـــاء مـن الـــرسم عـــلى
الــــقــــيـــــمــــة اHــــضــــافــــة فــــقـط في الاقــــتــــنــــاءات ذات مــــصــــدر
جـزائــري. غــيـر أنـهp �ـكن مــنح هــذا الامـتــيــاز عـنــدمــا يـتم

التأكد من عدم وجود منتوج محلي ©اثل .
تحـــدد نــســبـــة أفــضــلــيـــة اHــنــتـــوجــات والخــدمــات ذات
مـصـدر جـزائـري وكــيـفـيـات تـطـبــيق هـذه اHـادة عن طـريق

التنظيم".

" اHــــــــادة 9 مــــــــكــــــــرر 1 - لا �ــــــــكـن أن تـــــــــســــــــتـــــــــفــــــــيــــــــد
الاستثمـارات  التي يتجاوز مبلغها 500 مليون دينار أو
يـــســاويـه من مــزايـــا الـــنــظـــام الــعـــام  إلا �ــوجـب قــرار من

المجلس الوطني للاستثمار."

اHـادة  اHـادة  61 : : تــعــدل أحــكــام اHـادة 12 مــكــرر1 من الأمــر
رقم 01 - 03 اHــؤرخ في 20  غـــشت ســـنــة 2001 واHـــتـــعــلق

بتطوير الاستثمارp اHعدل واHتمم وتحرر كما يأتي : 
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65 : : تـــعـــدل أحــكــام اHـادة 54 من الــقــانـون رقم اHـادة اHـادة 
04 - 21 اHــؤرخ في 29 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2004 واHـــتـــضــمن

قانون اHالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :

" اHـــــادة 54 -  زيـــــادة عــــــلى الامــــــتـــــيـــــازات .............
(بـــدون تـــغـــيـــيــر حـــتـى) الـــرسم الـــعـــقـــاري عـــلى اHـــلـــكـــيــات

اHبنية.
تحدد كيـفيات تطبيق ........................................
...................... (الباقي بدون تغيير) .....................".

اHـادة اHـادة 66 : : لا �كن أن يـتم إنجـاز عمـلـيات الاسـتـيراد
عن طريق الوكالة.

ويـــشـــتـــرط لإتـــمـــام الإجـــراءات الــبـــنـــكـــيـــة اHـــتـــصـــلــة
بـــنــــشـــاط الاســــتـــيـــراد  والــــرقـــابــــة عـــلى الحــــدود Hـــطــــابـــقـــة
اHــنـتـجـات اHـسـتـوردة حـضـور صــاحب مـسـتـخـرج الـسـجل

التجاري أو مسير الشركة اHستوردة.

اHـادة اHـادة 67 : : يــجب إتـمــام إجـراءات الــتـوطــW الـبــنـكي
لــعــمــلـيــات الاســتــيــراد قــبل  إنجــاز هــذه الــعــمــلـيــات ودفع

مقابلها اHالي  وكذا جمركتها.

68 : : �ــكن أن تــطـــبق الإجــراءات والــشــكــلــيــات اHـادة اHـادة 
الـــتـي يـــخــــضـع لـــهــــا اHــــصـــدرون الجــــزائــــريـــون فـي الـــدول
الأخـرى  على اHـصدرين  من هذه الـبلـدان في الجزائر من

باب اHعاملة باHثل. 

69 :  : يــتم دفع مــقــابل الــواردات إجــبــاريـا فــقط اHـادة اHـادة 
بواسطة الائتمان اHستندي.

تحدد السلطة الـنقدية والوزير اHكلف باHاليةp عند
الحاجةp كيفيات تطبيق أحكام هذه اHادة.

اHــــادة  اHــــادة  70 : : تـــســــتـــفــــيــــد شــــركـــــات مــــابـــW الــــبـــنـــوك
لــتـسـيـيــر الأصـول وشـركــات تحـصـيل الــديـونp ابـتـداء من
تاريخ صـدور هـذا الـقـانـون و إلى غـاية 31 ديـسـمـبـر سـنة

p2012 من الامتيازات الآتية :

pالإعفاء من حقوق التسجيل بعنوان إنشائها -
- الإعفاء من حقـوق التسجيل والرسم على الإشهار
الـعــقـاري بــعــنـوان الاقــتـنــاءات الـعــقـاريــة الـتـي تـدخل في

pإطار إنشائها
- الإعـفـاء من الحقـوق الجـمـركيـة والإعـفـاء من الرسم

pضافةHعلى القيمة ا
- الإعــــفــــاء من الــــضــــريــــبــــة عــــلـى أربــــاح الــــشــــركـــات
والـرسم على الـنـشاط اHـهـني خلال مدة ثلاث (3) سـنوات

ابتداء من تاريخ بداية ©ارسة النشاط.

وفي حـــالــة مـــصـــادقـــة المجــلـسp يــتم الـــتـــنـــازل حــسب
الــسـعــر اHــتــفق عــلــيه مــســبــقــا في مــيــثــاق اHــســاهــمـW أو

حسب السعر الذي يحدده المجلس.
pعـنـد الاقــتـضـاء  pــادةHتحـدد كـيــفـيــات تـطـبــيق هـذه ا

عن طريق التنظيم."

"اHـادة 4 مـكرر 3 -  تـتـمـتع الـدولـة وكـذا اHـؤسـسات
الـعـمـومـية الاقـتـصـاديـة بـحق الشـفـعـة عـلى كل الـتـنازلات
WـــســاهــمــHالأجــانب أو لـــفــائــدة ا WــســاهـــمــHعن حــصـص ا

الأجانب.
و�ارس حق الشفعة طبقا لأحكام قانون التسجيل.
تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةp عــنـد الحـاجـةp عن

طريق التنظيم".

اHـادة  اHـادة  63 :  : تـــعــدل أحـــكــــام اHـــادة 2  مــن الأمـر رقم
05 - 05 اHــــؤرخ في 25 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2005 واHــــتــــضــــمن

قانون اHالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :

" اHــادة 2 - يـــؤسـس رسم لـــلـــتـــوطـــW الــــبـــنـــكي عـــلى
عمليات استيراد السلع أو الخدمات.

يـسدد الـرسـم بـسـعـر  قدره 10.000 دج عـند كـل طلب
فتح ملف التوطW لعملية استيراد اHواد أو البضائع.

Wتحـــدد تـــعــــريـــفــــة الـــرسم بـ 3 % من مـــبــلغ الـــتـــوطــ
بالنسبة لاستيراد الخدمات.

تـعـفى من الـرسمp سـلـع الـتـجـهـيـزات واHـواد الأولـيـة
غــيـر اHـوجـهــة لإعـادة بـيـعــهـا عـلى حــالـتـهـا بــشـرط اكـتـتـاب

تعهد قبل  كل عملية استيراد.

يسـدد الرسم لـدى قابـضي الـضرائب ويـترتب عـليه
منح شهادة و تسليم إيصال بذلك.

تحـدد كـيـفيـات تـطـبـيـق هذه اHـادةp عـنـد الحـاجـة p عن
طريق التنظيم." 

اHـادة اHـادة 64 : :  تـــعـدل أحــكــام اHـادة 84 من الــقــانـون رقم
06 - 24 اHــــــؤرخ في 6 ذي الحــــــجـــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 26

ديسـمبـر سنة 2006 واHتـضمن قـانون اHـاليـة لسـنة 2007
وتحرر كما يأتي :

"اHادة 84 - يخضع مسـبقا تصدير بعض اHنتوجات
واHــواد والــبـــضــائعp لا ســيـــمــا نــفــايــات اHـــعــادن الحــديــديــة

والجلود والفلpW لدفتر شروط ªوذجي.
........................ (بدون تغيير) ........................

ويوقف تصدير نفايات اHعادن غير الحديدية".
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ب -  بدون أمر بالصرف اHسبق p النفقات الآتية :
- مـعاشات .........( بـدون تغـيير حـتى )  اHصاريف

والأموال الخاصة.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".

اHـادة اHـادة 74 :   :  �ـكن أن تــتـعـلق اHــسـاهــمـة الـوطــنـيـة في
شركات الاستيراد �ساهمة عمومية.

�ـكـن أن تـنـشـأp طـبـقـا لـلـتــشـريع اHـعـمـول بهp شـركـة
تسـييـر اHـساهـمات تـكلف بـاقـتنـاء حصص في إطـار الحد
الأدنى الــقـــانــوني لــلـــمــســاهــمـــة الــعــمـــومــيــة المحــتـــمــلــة في

رأسمال شركات التجارة الخارجية.
تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةp عــنـد الحـاجـةp عن

طريق التنظيم.

اHــــادة  اHــــادة  75 :  :  لا يـــــرخـص لــــلـــــبـــــنـــــوك �ـــــنح الـــــقــــروض
للأفراد إلا في إطار القروض العقارية.

تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةp عــنـد الحـاجـةp عن
طريق التنظيم.

اHادة اHادة 76 : :  �كن مجلـس مساهمات الـدولة أن يكلف
الصندوق الوطني للاستثمار �ا يأتي :

pإنشاء فروع للشركات -
- أخـــذ حــــصص في الـــشــــركـــات اHـــوجـــودة أو اHـــقـــرر

pإنشاؤها
- تــــمـــويـل مـــشــــاريع الاســــتـــثــــمـــار وتحــــديـــد شـــروط

تمويل هذه اHشاريع.  

اHــــادة  اHــــادة  77 :  :  يــــعـــــفى مـن كـــــفــــالـــــة حـــــسن الـــــتــــنـــــفـــــيــــذ
الحــرفـــيــون واHـــؤســســات الـــصــغـــيــرة الخـــاضــعـــة لــلـــقــانــون
الجــزائــري عـنــدمــا  يــنـشــطــون في الــعـمــلــيــات الـعــمــومــيـة

لترميم اHمتلكات الثقافية .

78 :  :  دون اHـســاس بــالــقـوانــW والــتــنـظــيــمـات اHـادة اHـادة 
اHعمول بـهاp تؤهل للاستـفادة من نظام الأمر رقم 01 -03
اHــــؤرخ في 20 غــــشـت ســــنــــة 2001 واHــــتــــعـــــلق بـــــتــــطــــويــــر
الاسـتـثمـارp اHـعدل واHـتـممp الاستـثـمارات الـتي تـنجـزها
الــــشــــركــــات الــــتـي يــــتــــعــــلق نــــشــــاطــــهــــا بــــالــــريــــاضــــة وكـــذا
الاستثمارات اHرتبطة بالنشاطات السياحية والفندقية

اHصنفة.

اHــادة اHــادة 79 :  : تـــســتـــفـــيـــد الاســتـــثـــمــارات فـي اHــشـــاريع
السياحيـة اHنجزة على مسـتوى ولايات الشمال وولايات
الجنوبp على الـتواليp من تخفيض نسبته 3 % و4,50 %

من معدل الفائدة اHطبقة على القروض البنكية.

اHـــــادة اHـــــادة 71 :  : تـــــتـــــمـم أحـــــكـــــام اHـــــادة 145 مـن اHـــــرســـــوم
الـتــشـريـعي رقم 93 - 01 اHـؤرخ في 19 يـنـايـر سـنـة 1993

واHتضمن قانون اHالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي :

" اHادة 145 - 2 مكرر - يتقـاضى مستخـدمو الخدمة
الـوطـنيـة الـذين لحـقت بـهم أضـرار جـسديـة خلال عـمـلـيات
حـــفظ الـــنـــظـــام أو مـــكـــافــحـــة الإرهـــاب أو جـــراء عـــمـــلـــيــات
pإرهـابــيــة أو حــوادث وقــعت في إطــار مــكــافــحــة الإرهـاب
خلال مـــــدة الخــــدمــــة الــــوطـــــنــــيــــة أو الاســــتـــــبــــقــــاء أو إعــــادة
الاســتــدعـاء مــعــاش تــقـاعــد عــسـكــري من مــيــزانـيــة الــدولـة
ضمن الـشروط المحددة �وجب الأمر رقم 76 - 106 اHؤرخ
في 9 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1976 واHــــتـــــضــــمن قـــــانــــون اHــــنح

العسكريةp اHعدل واHتمم.

ويــــحــــسب مــــعــــاش الــــتــــقــــاعــــد عـــــلى أســــاس الــــراتب
والــرتـــبــة اHــطــابـــقــW الــلـــذين اســتـــعــملا كـــأســاس لحــســاب

اHعاش الشهري.

تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةp عــنـد الحـاجـةp عن
طريق التنظيم ".

اHادة اHادة 72 :  :  تعفى من الحـقوق والرسومp الـتجهيزات
اHـــقـــتـــنــــاة في الـــســـوق المحــــلـــيـــة أو اHـــســــتـــوردةp اHـــوجـــهـــة
لــنــشـــاطــات الــبــحـث الــعــلــمـي والــتــطـــويــر الــتــكـــنــولــوجي
والمخــصــصــة لــلـمــراكــز واHــؤســسـات وغــيــرهــا من هــيــئـات
الـبـحث اHـؤهـلـة واHعـتـمـدة طـبقـا لـلـقـوانـW والتـنـظـيـمات

اHعمول بها.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــــادة  اHــــادة  73 : : تـــــعــــدل أحـــــكـــــام اHــــادة 153 من اHـــــرســــوم
التـشـريعي رقم 93 - 01  اHـؤرخ في 19 يـنـايـر سـنة 1993
pـتـمـمةHـعـدلـة واHا p1993 ـالـيـة لـسـنـةHـتـضـمن قـانـون اHوا

وتحرر كما يأتي : 

" اHادة 153 -  بالـرغم من أن التـراخيص ..............
(بدون تغيير حتى )  تدفع :

أ -  بدون أمر بالصرف اHسبقp النفقات الآتية :
- اHـدفوعـات الـنـاتجة عن تـنـفـيذ الـقـرارات اHـتعـلـقة
pبــالــتــعــويض عن  الحــبـس الاحــتــيــاطي والخــطــأ الــقــضــائي
الــصـــادرة طـــبـــقــا لأحـــكــــام اHــواد 137 مـــكـــرر ومــا يــلــيــهــا
و531 مـكرر و 531 مـكرر1 من الأمـر رقم 66 - 155 اHـؤرخ
في 8 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتــضـــمن قـــانـــون الإجــراءات
الجـــزائـــيـــةp اHـــعـــدل واHـــتـــممp مـن طـــرف لجــنـــة الـــتـــعـــويض

pنشأة على مستوى المحكمة العلياHا
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" اHــــــادة 52  -    يــــــخـــــــصـص حــــــاصـل الـــــــرســــــوم شـــــــبه
الجـبائـية المحـصـلة بـعـنوان حـمايـة الـعلامات اHـسـجلـة على
اHـسـتـوى الـوطـني بـنـسـبـة 10 % لـفـائـدة اHـعـهـد الجـزائـري
لــلــقــيــاســةp عــنـــدمــا يــتم اقــتــطــاع هــذه الــرســوم من طــرف

اHعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ".

اHــــادة اHــــادة 85 :  : يـــــنـــــشــــأ رسـم نـــــســــبـــــته 0,5 % عـــــلى رقـم
أعمال مـتعامـلي الهـاتف النقـال ويدفع لـفائدة الـصندوق

الوطني لتنمية وتطوير الفنون والآداب .

تحــدد كــيـفــيــات تـطــبــيق هــذه اHـادة بــقــرار مـشــتـرك
بW وزير اHالية ووزير الثقافة.

الجزء الثانيالجزء الثاني
اHيزانية والعمليات اHالية للدولةاHيزانية والعمليات اHالية للدولة

الفصل الأولالفصل الأول
اHيزانية العامة للدولةاHيزانية العامة للدولة

القسم الأول القسم الأول 
اHوارداHوارد

اHادة  اHادة  86 :  : تعدل وتـتمم أحـكام اHادة 53 من الـقانون
رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2 مــــحــــرم عـــام  1430 اHــــوافق 30
ديسـمبـر سنة 2008 واHتـضمن قـانون اHـاليـة لسـنة 2009

وتحرر كما يأتي :

" اHـادة  53 - تـقــدر الإيـرادات والحــواصل واHــداخـيل
اHطـبقة على النفـقات النهائيـة للميزانيـة  العامة للدولة
لــســنــة 2009 طــبـــقــا لــلــجـــدول ( أ ) اHــلــحق بـــهــذا الــقــانــون
بـــقــيـــمــة ثـلاثــة آلاف ومـــائــة وثـــمــانـــيــة وســـبــعـــW مــلـــيــارا

وسبعمائة مليون دينار (3.178.700.000.000 دج)".

القسم الثانيالقسم الثاني

النفقاتالنفقات

اHادة  اHادة  87 : : تعدل وتـتمم أحـكام اHادة 54 من الـقانون
رقم 08 -21  اHــــؤرخ في 2 مــــحــــرم  عـــام 1430 اHــــوافق 30
ديسـمبر سنة  2008 واHتضمن قـانون اHاليـة لسنة 2009

وتحرر كما يأتي :

" اHادة 54  - يفـتح لسنة 2009 قصـد تـمويل الأعباء
الـنهائية للـميزانية الـعامة للدولة :

اHــادة اHــادة 80 : : تــســـتـــفــيـــد الأعــمـــال اHـــتــعـــلــقـــة بـــعــصـــرنــة
اHــؤســســات الــســيــاحــيــة والــفــنــدقــيـة اHــقــرر إنجــازهــا في
ولايــــات الــــشــــمــــال وولايــــات الجــــنــــوب المحــــقــــقــــة في إطــــار
"مــخـــطط جــودة الــســيــاحـــة"p عــلى الــتــوالـيp من تــخــفــيض
نــســبــته 3 % و 4,50 % من مـــعــدل الــفــائــدة اHـــطــبــقــة عــلى

القروض البنكية.

اHـادة اHـادة 81 :  : بـصـفــة انـتـقـالــيـة وإلى غـايـة 31 ديـســمـبـر
ســـنــة p2014 تـــســتـــفـــيـــد عـــمـــلـــيـــات اقــتـــنـــاء الـــتـــجـــهـــيــزات
والـــتــأثــيــثـــات غــيــر اHــنـــتــجــة مــحـــلــيــا حــسـب اHــواصــفــات
الـــفـــنـــدقـــيـــة الـــتي تـــدخل فـي إطـــار عـــمـــلـــيـــات الـــعـــصـــرنــة
والتـأهيل تطـبيقـا لمخطط " جودة الـسياحـة الجزائرية" من

اHعدل المخفض للحقوق الجمركية.

يـحــدد قـرار مـشــتـرك بــW الـوزيــرين اHـكــلـفــW عـلى
الـــتـــوالي بـــاHـــالـــيـــة وبــالـــســـــيـــاحـــة قـــائــمـــة الـــتـــجـــهـــيــزات

والتأثيثات اHنصوص عليها في هذه اHادة.

اHـادة اHـادة 82 : : تـســتـفـيـد عــمـلـيـات الــتـنـازل عن الأراضي
الـضـروريـة لإنجاز مـشـاريع الاسـتثـمـار السـيـاحيp بـهدف
تحــفـيــز تــنـمــيـة الــقــطـاع الــســيـاحي عــلى مــسـتــوى ولايـات
الــهـضــاب الـعـلــيـا و الجــنـوبp عــلى الـتــواليp من تـخــفـيض

نسبته  50 % و80 %.

الفصل الرابعالفصل الرابع
الرسوم شبه الجبائيةالرسوم شبه الجبائية

اHـادة اHـادة 83 :  :  تـعـدل اHادة 56 من الــقـانـون رقم 04 - 21
اHـؤرخ في 17 ذي الـقــعــدة عـام 1425 اHـوافق 29 ديـســمــبـر
سـنـة 2004 واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة 2005 وتحـرر

كما يأتي :

" اHادة 56  - يدفع اHركز الـوطني للسـجل التجاري
مساهـمة عند إقـفال حساب الـنتائج لنـهاية السـنة لفائدة
الـغــرفـة الجـزائـريــة لـلـتـجــارة والـصـنـاعــة وغـرف الـتـجـارة

والصناعة.

تحـدد كــيـفــيــات تـطــبـيق هــذه اHــادة بـقــرار من وزيـر
التجارة".

اHــــادة اHــــادة 84 : : تــــــعــــــدل اHـــــادة 52 مــن الــــــقــــانـــــون رقم
2000 - 06 اHــؤرخ في 27 رمـــضـــان عـــام 1421 اHــوافق  23

ديسـمبـر سنة 2000 واHتـضمن قـانون اHـاليـة لسـنة 2001
وتحرر كما يأتي :
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في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

........................ (بدون تغيير) .......................

في باب النفقات :في باب النفقات :

p.................. (بدون تغيير) ............. الإعانات -

p.................. (بدون تغيير) ............. الإعانات -

p.................. (بدون تغيير) ............. الإعانات -

p................. (بدون تغيير) .............. تخفيض -

p....�....�- اHصاريف اHتصلة ..... )بدون تغيير( 

- مـــصـــاريف تـــســـيـــيــر الـــوســـطـــاء اHـــالـــيـــW. وتحــدد
تــــركـــــيــــبـــــة اHـــــصــــاريـف ومـــــبــــلـغ هــــذه الأجـــــرة عن طـــــريق

التنظيم.

يــــؤهـل للاســــتـــــفــــادة مـن دعم  الــــصـــــنــــدوق الـــــوطــــني
لتنمية الاستثمار الفلاحي :

p..................... (بدون تغيير) ..........الفلاحون -

p..................... (بدون تغيير) ...... ؤسساتHا  -

- اHزارع النموذجية.
....................... (الباقي بدون تغيير) ...........".

اHـادة اHـادة 90 :  : تـــتــمــم أحـكــام اHـادة 29 من الــقــانـون رقم
05 - 05 اHــــؤرخ في 25 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2005 واHــــتــــضــــمن

قانون اHالية التكميلي لسنة p2005 وتحرر كما يأتي :

" اHادة 29  - يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

........................ (بدون تغيير) .......................

في باب النفقات :في باب النفقات :

p.................. (بدون تغيير) ............. الإعانات -

p.................. (بدون تغيير) ............. الإعانات -

p................. (بدون تغيير) ...............  تغطية -

- مـــصـــاريف تـــســـيـــيــر الـــوســـطـــاء اHـــالـــيـــW. وتحــدد
تــــركـــــيــــبـــــة اHـــــصــــاريـف ومـــــبــــلـغ هــــذه الأجـــــرة عن طـــــريق

التنظيم.

يــــؤهـل للاســــتـــــفــــادة مـن دعم  الــــصـــــنــــدوق الـــــوطــــني
لضبط الإنتاج الفلاحي :

p..................... (بدون تغيير) ..........الفلاحون -

1 / اعــتــمــاد مــالـي مــبــلــغه ألـــفــان وســتــمــائــة وواحــد
وســتــون مـــلــيــارا ومـــائــتــان وســـبــعــة وخـــمــســون مـــلــيــونــا
وســتـمـائـة وخـمــسـون ألف ديـنـار (2.661.257.650.000 دج)
لـتغـطيـة نفـقات الـتسيـيرp يـوزع حسب كـل دائرة وزارية

طبقا للجدول (ب) اHلحق بهذا الـقانون.

2 / اعــتــمـاد مــالـي مــبــلـغـه ألــفــان وثــمـاªــائــة وثـلاثـة
عشر مـليارا وثلاثـمائة وسـبعـة عشر  مـليونـا ومائة ألف
ديـنار (2.813.317.100.000 دج) لـتـغـطـيـة نفـقـات الـتـجـهـيز
ذات الـــطـــابـع الـــنــــهـــائيp يــــوزع حـــسب كـل قـــطـــاعp طــــبـــقـــا

للجدول (ج) الـملحق بهذا القانون".

اHادة  اHادة  88 : : تعدل و تتمم أحكام اHادة 55 من القانون
رقم 08 - 21 اHـــــؤرخ في 2 مـــــحــــــرم عـــــام 1430 اHـــــوافق30
ديسـمبر سنة  2008 واHـتضمن قـانون اHـالية لـسنة 2009

وتحرر كما يأتي :

" اHـادة 55  - يـبـرمج خـلال سـنة 2009 سـقف رخـصة
بـــرنـــامـج مـــبـــلــــغه ثلاثــــة آلاف ومـــائـــتــــان وواحـــد وثلاثـــون
مليارا ومائـة وأربعة وعشرون ملـيونا ومائة ألف دينار
(3.231.124.100.000 دج)  يـــوزع حـــسـب كل قـــطــــاعp طـــبـــقـــا

للجدول (ج) اHلحق بهذا القانون.

ويـغـطي هـذا الـــمـبـلغ تـكـلـفـة إعــادة تـقـيـيم الـبـرنـامج
الــــجــاري و تـــكــلـــفــة الــــبـــرامج الـــجـــديــدة الـــتي يــــمــكن أن

تسجل خلال سنة 2009.

تحـدد كــيـفــيـات الـــتــوزيعp عـنــد الــحــاجــةp عن طـريق
التنظيم".

الفصل الثانيالفصل الثاني
ميزانيات مختلفةميزانيات مختلفة

القسم الأولالقسم الأول
اHيزانية اHلحقةاHيزانية اHلحقة

(للبيان )
القسم الثانيالقسم الثاني

ميزانيات أخرىميزانيات أخرى
(للبيان )

الفصل الثالثالفصل الثالث
الحسابات الخاصة بالخزينةالحسابات الخاصة بالخزينة

اHــادة اHــادة 89  :  : تــــــتـــمـم أحـــكـــام اHــادة 28 من الأمــر رقم
05 - 05 اHــــؤرخ في 25 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2005 واHــــتــــضــــمن

قانون اHالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :

" اHادة 28  -  يقيد في هذا الحساب :
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في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

..................(بدون تغيير)..................

في باب النفقات :في باب النفقات :

p.................. (بدون تغيير) ............. الإعانات -

p.................. (بدون تغيير) ............. الإعانات -

p......... (بدون تغيير) ........ مصاريف الدراسة -

p......... (بدون تغيير) ....... كل النفقات الأخرى -

- مـــصـــاريف تـــســـيـــيــر الـــوســـطـــاء اHـــالـــيـــW. وتحــدد
تــــركـــــيــــبـــــة اHـــــصــــاريـف ومـــــبــــلـغ هــــذه الأجـــــرة عن طـــــريق

التنظيم.

................ (الباقي بدون تغيير)....................".

اHــادة  اHــادة  93 : : تـــتــمم أحــكــام اHــادة 52 من الــقــانــون رقم
08-02  اHؤرخ في 24 يولـيو سنة 2008 واHتـضمن قانون

اHالية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :

" اHادة 52  - يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

p......................(بدون تغيير).......................

في باب النفقات :في باب النفقات :

p......... (بدون تغيير) ........ التغطية الكاملة -

p.......... (بدون تغيير) ................... الإعانات -

- مـــصـــاريف تـــســـيـــيــر الـــوســـطـــاء اHـــالـــيـــW. وتحــدد
تــــركـــــيــــبـــــة اHـــــصــــاريـف ومـــــبــــلـغ هــــذه الأجـــــرة عن طـــــريق

التنظيم.

يــؤهل لـلاســتـفــادة مـن دعم  الــصــنـدوق الخــاص بــدعم
مــربي اHـــواشي وصــغــار اHــســتــغــلــW الــفلاحــيــpWاHــربــون
Wبـصـفـة فـرديـة أو مـنـظـمـ Wالـفلاحـيـ WـسـتـغـلـHوصـغـار ا

في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات.

يـتم الـتـكـفـل بـالـنـفـقات اHـنـصـوص عـلـيـهـا أعـلاه عـبر
قناة اHؤسسات اHالية اHتخصصة ".

اHـادة اHـادة 94 :  :  تــلـغى اHـادة 72 من قــانـون اHــالـيــة لـســنـة
.2008

p..................... (بدون تغيير) ...... ؤسساتHا  -

- اHزارع النموذجية.
......................... (الباقي بدون تغيير) ...........".

اHــادة اHــادة 91 :  :  تــــتــــمـم أحــــكــــام اHــــادة 8  مـن الأمـــر رقم
02 - 01 اHــــؤرخ في 25 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2002 واHــــتــــضـــمن

قانون اHالية التكميلي لسنة 2002 وتحرر كما يأتي :

" اHادة 8  - يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

p........................ (بدون تغيير) .......................

في باب النفقات :في باب النفقات :

p.................. (بدون تغيير) ............. الإعانات -

p.................. (بدون تغيير) ............. الإعانات -

p.................. (بدون تغيير) ............. الإعانات -

p.................. (بدون تغيير) ............. الإعانات -

p.................. (بدون تغيير) ............. الإعانات -

p.................. (بدون تغيير) ............. الإعانات -

p....�....�- اHصاريف اHتصلة ..... )بدون تغيير( 

- مـــصـــاريف تـــســـيـــيــر الـــوســـطـــاء اHـــالـــيـــW. وتحــدد
تــــركـــــيــــبـــــة اHـــــصــــاريـف ومـــــبــــلـغ هــــذه الأجـــــرة عن طـــــريق

التنظيم.

يـــــؤهـل للاســــــتـــــفـــــادة مـن دعم  صـــــنــــــدوق مـــــكـــــافـــــحـــــة
التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب :

p................... (بدون تغيير) .............. ربونHا -

p................... (بدون تغيير) ........... الجماعات -

p.................. (بدون تغيير) .......... ؤسساتHا -

- اHزارع النموذجية .

............... ( الباقي بدون تغيير) ..................".

اHـادة  اHـادة  92 :  :  تـتـمم أحـكـام اHـادة 118 من الـقـانون رقم
02 - 11 اHــؤرخ في 24 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2002 واHـــتـــضــمن

قانون اHالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي :

" اHادة 118 - يقيد في هذا الحساب :
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" اHادة 117 - يفتـتح في كتابـات الخزينة ..............
( بدون تغيير) ........................................................

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

- الإعانات المحتملة من للدولة.

- .................. ( الباقي بدون تغيير) .............".

اHــادة اHــادة 97 : : تــــتـــمـم أحـــكـــام اHـــادة 51 مـن الأمـــر رقم
08 - 02 اHــــؤرخ في 24 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2008 واHــــتــــضــــمن

قانون اHالية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :

" اHــادة 51  - يـــفـــتح فـي كــتـــابـــات الخـــزيـــنـــة حـــســاب
تــخـــصــيص خــاص رقــمه 125-302 و عـــنــوانه " الــصــنــدوق

الخاص بتطوير النقل العمومي".

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

- حصة .................. (بدون تغيير) ...................

- مساهمة .............. (بدون تغيير) ...................

- الهبات................. (بدون تغيير) ...................

- الإعانات المحتملة من ميزانية الدولة.

في باب النفقات :في باب النفقات :

.................... (الباقي بدون تغيير) ................".

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام  مختلفة مطبقة على العمليات اHالية للدولةأحكام  مختلفة مطبقة على العمليات اHالية للدولة

اHــــادة  اHــــادة  98 : : تــــتــــمم اHــــادة 28 مـن  الأمـــر رقم 06 - 04
اHؤرخ في 15 يولـيو سـنة 2006 واHـتضـمن قانـون اHالـية

التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي :

" اHـادة  28  -  تــتــكـفل  الــدولــة بــخـصــوم اHــؤســسـات
العموميـة الاقتصادية المحلة التي لم يتم التنازل على أي

أصل من أصولها لفائدة شركات الأجراء .

و�كن أن تستـفيد من هذا التـكفل فروع اHؤسسات
المحلـة التي تـملك فـيهـا اHؤسـسات الـعمـوميـة الاقتـصادية
كل رأســمــالــهــا عــنــدمـــا لا تــســمح الــوضــعــيــة اHــالــيــة لــهــذه
الفروع أو فروع اHؤسسـات العمومية الاقـتصادية اHالكة

بتسوية ديونها.

اHــــادة اHــــادة 95 : : يــــفــــتـح في كــــتــــابـــــات الخــــزيــــنــــة حــــســـاب
تــخـــصــيص خــاص رقــمه 129-302  وعـــنــوانه " الــصــنــدوق
الــوطـني لــتـحــضـيــر وتـنـظــيم مـهــرجـان تــلـمــسـان عــاصـمـة

الثقافة الإسلامية 2011 ".

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

pمخصصات ميزانية الدولة  -

pساهمات المحتملة من الجماعات المحليةHا -

pنظمات الوطنيةHمساهمات ا -

pالهبات و الوصايا -

- جــــمـــــيع الإيــــرادات الأخــــرى اHــــتــــصـــــلــــة بــــتــــنــــظــــيم
pالتظاهرة وسيرها

pاسترداد التسبيقات -

- غيرها.

في باب النفقات :في باب النفقات :

الـــنـــفـــقـــات اHـــتـــصـــلـــة بـــتـــحـــضـــيـــر وتـــنـــظـــيم وســـيـــر
مــهــرجــان" تــلــمـــســان عــاصــمــة الــثــقــافــة الإسلامــيــة 2011 "

اHتمثلة في :

pنفقات التسيير -

- مـخصصات لـلمؤسـسات تحت الوصـاية �قرر من
الــوزيــر اHــكـــلف بــالــثـــقــافــة بـــعــنــوان الــنـــفــقــات اHـــتــصــلــة

pعهودة إليهاHبالعمليات ا

- نـــفــــقـــات الأشـــغــــال والـــتـــأهــــيل والـــتــــرمـــيم وإعـــادة
الاعــــتــــبــــار لـــــلــــمــــســــاحــــات الــــتي مـن اHــــقــــرر أن تحــــتــــضن

pهرجانات الثقافيةHا

الــــوزيـــر اHــــكــــلف بـــالــــثــــقـــافــــة هـــو الآمــــر بـــالــــصـــرف
الرئيسي لهذا الحساب .

اHـادة اHـادة 96 : :  تـعـدل أحــكـام اHـادة 117 من الــقـانـون رقم
88 - 33 اHــؤرخ في 31 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1988 واHـــتـــضــمن

قانون اHـالية لـسنة p1989 اHـعدلـة واHتـممـة باHادة 70 من
الــقــانــون رقم 07-12 اHــؤرخ في 30 ديــســمــبــر ســنــة 2007

واHتضمن قانون اHالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
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اHـادة اHـادة 103 : : يـرفـع اHـسـتـوى الأقـصى لـلـضـمـان اHـالي
اHـــمــــنـــوح مـن صـــنـــدوق ضــــمـــان اعـــتــــمـــادات الاســـتــــثـــمـــار
بـالـنــسـبـة لـلـمـؤسـسـات الـصــغـيـرة واHـتـوسـطـة - شـركـات
ذات أسهم لتغطـية القروض اHبرمة من طرف اHؤسسات
الصغيرة واHتوسطة بعنوان تمويل استثماراتها من 50

مليون دج إلى  250 مليون دج.

اHـــــادة اHـــــادة 104 :  : يـــــؤهـل صـــــنــــــدوق ضـــــمــــــان اعـــــتــــــمـــــادات
الاسـتـثـمـار بـالنـسـبـة لـلمـؤسـسـات الـصـغيـرة واHـتـوسـطة
لإنـــشــاء هـــيـــئـــات مـــخــتـــصـــة في تـــغـــطــيـــة أخـــطـــار قــروض
pالاســـتـــثـــمــــار حـــسب الـــقــــطـــاعــــات الخـــاصــــــة ( الـــســـيـــاحـــة
الــــصــــنــــاعــــة الــــفلاحــــيــــة الــــغــــذائــــيــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات

الجديدة........).

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHادة  اHادة  105 :  : تكون حسـابات الدولة للـسنوات اHالية
Wالـــســــابــــقـــة الــــتي لـم تـــتـم تـــســــويـــتــــهــــا �ـــوجـب الـــقــــوانـــ
اHـــتــضــمــنــة ضـــبط اHــيــزانــيــةp مــوضــوع كــشف إحــصــائي
إجـمـالي حــسب الـطـبـيــعـة وحـسب سـنـة اHــيـزانـيـة  يـرسل
إلى البرHان عند التقد¨  الأول لقانون ضبط اHيزانية .

اHــــادة  اHــــادة  106 :  :  بـــــغض الـــــنـــــظــــر عـن الــــتـــــخـــــفــــيـــــضــــات
اHنصوص عـليها �ـوجب القانون رقم 06 - 21 اHؤرخ في
20 ذي الـقــعـدة عـام 1427 اHـوافق  11 ديــسـمـبــر سـنـة 2006

pتـعلق بـالتدابـير التـشجيـعيـة لدعم وترقـية التـشغيلHوا
يـسـتـفـيـد أصـحـاب الـعـمل في مـفـهـوم اHـادة 2 من الـقـانون
اHذكور أعلاهp اHستـوفون اشتراكاتهم في مجال الضمان
الاجـتــمـاعي الــذين يـوظــفـونp خلال مــدة تـعــادل عـلى الأقل
اثــني عــشــر (12) شـــهــرا p طــالــبـي عــمل مــســجـــلــW بــشــكل
دوري لـــدى وكــالات الـــتــوظـــيفp من تـــخــفـــيض في حـــصــة
اشتـراك أربـاب العـمل في الضـمـان الاجتـماعـي بالـنسـبة
لــكــل طــالـب عـــمـل تـم تـوظــيـفه. ويــحـدد هــذا الـتـخــفـيض

كما يأتي :

- 20 % بــالــنــســـبــة لأربــاب الـــعــمل الــذيـن يــوظــفــون
طــــالـــبـي الــــعـــمـل الــــذين ســــبق لــــهم الــــعــــمل في اHــــنــــطــــقـــة

الشمالية من البلاد.

-  28 % بـالــنــسـبــة  لأربــاب الــعـمل الــذين يــوظــفـون
pنطقة الشمالية من البلادHطالبي العمل لأول مرة في ا

ويتـرتب على هـذا التـكـفل تحويل أصـول اHؤسـسات
العمومية الاقـتصادية المحلة وفروع اHـؤسسات العمومية

الاقتصادية اHعنية المحلة إلى الدولة.

تــقــتــطـع الــنــفــقــات اHــرخص بــهــا في هــذا الإطــار من
حـــســـاب الـــتـــخـــصـــيص الخـــاص لـــلـــخـــزيـــنـــة رقم 076 - 302

الـذي عنوانه : "حساب تصفية اHؤسسات العمومية".

pعـــنـــد الحـــاجــة pـــادةHتحـــدد كـــيـــفـــيــات تـــطـــبـــيق هـــذه ا
�وجب تعليمة من  وزير اHالية".

اHـادة اHـادة 99 : :  تــعـدل أحــكــام  اHـادة 77 من الــقــانـون رقم
07 - 12 اHـؤرخ  في 30  ديــســمــبــر ســنـة 2007 واHــتــضـمن

قانون اHالية لسنة 2008  وتتمم كما يأتي :

" اHــــادة 77  -  يــــرخص  لـــــلــــخــــزيــــنـــــة �ــــنح  قــــروض
لــلـــمــوظــفــW لــتـــمــكــيــنــهـم من اقــتــنــاء أو بـــنــاء أو تــوســيع

السكن.

يـتــحـمـل اHـسـتفيـد من القرض نـسبة فـائدة قدرها
1 % سنويا.

تحـدد كيفـيات وشروط مـنح هذا القـرض وكذا اHبلغ
الأقصى عن طريق التنظيم".              

اHادة  اHادة  100 :  : ينـشـأ صنـدوق للاستـثمـار في كل ولاية
يــكـــلف بــاHــســـاهــمــة فـي رأســمــال اHـــؤســســات الـــصــغــيــرة

واHتوسطة التي ينشئها الشباب اHقاولون.

ويــوزع تــخـصــيـص قـدره 48 مــلــيـار ديــنـار بــW هـذه
الصناديق.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــادة  اHــادة  101 :  :  يـــرفع تــــخـــصــــيص صـــنــــدوق الـــكــــفـــالـــة
WـقـاولHـشـتـركـة لضـمـان المخـاطـر / الـقـروض للـشـبـاب اHا

إلى 40 مليار دينار.

اHـادة  اHـادة  102 :  : يـحــدد تـخـفــيض نـسـبـة فــوائـد الـقـروض
اHـــمـــنــوحـــة مـن الـــبـــنــوك إلـى الـــشـــبـــاب اHــقـــاولـــpW الـــتي
يـتحمـلها حـساب التخـصيص الخاص رقم p302 - 087 على
الـتواليp بـ 60 % و 80 % و 95 % حـسب طـبيـعـة اHـشروع

ومنطقته الجغرافية ومكان تواجده.
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لاقــتــنــاء ســكـن جــمـاعــي مـــن قـبــل اHـسـتـفـيـدين الذين
لا تــتـجــاوز مــداخــيــلـهـم مـبــلــغــا مـحــددا بــالــرجــوع إلى عـدد
اHـــرات من  الأجـــر الــوطـــني الأدنـى اHــضـــمـــون. و�ــكن أن

يجمع هذا التخفيض مع  الإعانة اHباشرة اHقدمة.

تحـدد مـسـتـويـات الـتـخـفـيض والـدخل وكـذا كـيـفـيـات
تطبيق أحكام هذه اHادة عن طريق التنظيم.

اHـادة  اHـادة  110 : : تـمــنح مـسـاعــدة مـبــاشـرة لاقـتــنـاء سـكن
جـمــاعي من قــبل الأشـخــاص الـذين لا تــتـجــاوز مـداخـيــلـهم
مــــبــــلــــغــــا مــــحــــددا بــــالــــرجــــوع إلى عــــدد اHــــرات مـن  الأجـــر

الوطني الأدنى اHضمون.

كـمـا تمـنح هـذه اHـسـاعـدة اHبـاشـرة Hـقـتنـي سكن في
إطـار البـيع بـالإيجـارp الـذين لا تـتجـاوز مـداخيـلـهم مبـلـغا
مـــحـــددا بــــالـــرجــــوع إلى عـــدد اHــــرات من  الأجـــر الــــوطـــني

الأدنى اHضمون.

و�ـكـن أن تجـمـع هـذه اHــســاعــدة مع تــخــفــيض مــعـدل
فائدة القروض اHمنوحة.

تحــدد مــســتــويــات هــذه اHــســاعــدة اHــبــاشــرة والــدخل
وكـــذا  كـــيــــفـــيــــات تـــطــــبـــيـق أحـــكـــام هــــذه اHـــادة عـن طـــريق

التنظيم.

اHـادة  اHـادة  111 :  : تـطـبـيــقـا لأحـكـام اHـادة 7-6 من الــقـانـون
رقم 99 - 06 اHــؤرخ في 4 أبــريل ســنــة 1999 الــذي يــحــدد
pالـــقــواعــد الــتي تحــكم نـــشــاط وكــالــة الــســيــاحــة والأســفــار
يـنشـأ صندوق لإيـداع الكـفالـة اHالـية اHـطلـوبة من وكالات
الـسـيـاحـة والأسفـارp واHـوجـهـة لـتغـطـيـة الالـتـزامـات التي

تعهدت بها هذه الوكالات.

تحــدد كــيــفـيــات تــنــظــيم هـذا الــصــنــدوق وســيـره عن
طريق التنظيم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 112 : :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا الأمــــــر فـي الـــــــجــــــريــــــدة
الـــرسّـــمـــيـّـــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـّـــة الجـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيـّـــة

الشّعبيّـة.

حــرّر بــالــجــزائــر في 29 رجب عــام 1430 اHــوافق 22
يوليو سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

-  36 % بالـنسـبة لجمـيع أنواع الـتوظـيف التي تتم
في اHناطق الواقعة بالهضاب العليا والجنوب.

يـســتــفــيــد صـاحـب الـعــمل مـن هـذا الــتــخــفــيض طــاHـا
ظلت علاقة العمل قائمةp في حدود ثلاث (3) سنوات.

تـتـكـفل مـيـزانـيــة الـدولـة بـفـارق الاشـتـراك اHـتـرتب
على التخفيض.

لا يــطــبق الـتــخــفـيـض اHـنــصــوص عـلــيه �ــوجب هـذه
اHـادة في حـالـة تـوظـيف أجـانب لا يـقـيـمـون بـصـفـة فـعـلـية

واعتيادية ودائمة في مفهوم التشريع اHعمول به .

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـادة  اHـادة  107  :   :  تـعـدل وتــتـمم اHـادة 104 من الأمـر رقم
03 - 11 اHــــــــؤرخ في 27 جــــــــمـــــــادى الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة عـــــــام 1424

اHـوافق 26 غــشت ســنـة 2003 واHــتـعــلق بــالــنــقــد والــقـرض
وتحرر كما يأتي :

" اHـادة 104 - �كن أن �ـنح بـنك أو مـؤسـسة مـالــية
قــروضــا في حــدود خــمـــســة وعــشــــرين بــاHــائــة (25 %) من
أمـوالــهــا الخــاصـة الأســاســيـة Hــؤســســة �ـتــلك (أو تــمــتـلك)

مساهمة في رأسمالها .

�ـــنع عــــلى الـــبــــنك أو اHــــؤســـســـة اHــــالـــيـــة أن تــــمـــنح
قروضا Hسيريها و للمساهمW فيها.

اHـــســـيـــرون في مـــفــــهـــوم هـــذه اHـــادة هم اHـــؤســـســـون
وأعضاء مجـلس الإدارة واHمثلون والأشـخاص المخولة لهم

سلطة التوقيع.

وكـــــــذلك الأمـــــــر بـــــــالـــــــنـــــــســــــبـــــــة لأزواج اHـــــــســـــــيـــــــرين
واHساهمW وأقاربهم من الدرجة الأولى" . 

اHـادة  اHـادة  108 :  :  �ـاثـل الـضــمــان الـذي يــسـلــمه صــنـدوق
ضـمـان قروض اHـؤسسـات الـصغـيـرة واHتـوسطـة لـلبـنوك
و اHؤسسـات اHالـيـة لتـغطـيــة قــروض الاسـتثـمــار التي
تمـنـحهـــا لـلمـؤســـسـات الصـغـــيرة واHـتـوســطـةp ضـمــان
الدولة كما هـو محدد في اHرسوم التنفيذي رقم 02 -373
اHـؤرخ في 6 رمـضـان عام 1423 اHـوافق 11 نـوفـمـبـر سـنة

 .2002

اHـادة  اHـادة  109 : :  يــرخص لــلـخـزيــنـة بــتـخــفـيـض مـعـدلات
فوائد القروض التي تـمنحها البنـوك واHؤسسات اHالية
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336.900.000

31.100.000

466.600.000

254.200.000

1.000.000

179.000.000

1.014.600.000

15.000.000

71.600.000

�

86.600.000

150.500.000

150.500.000

1.251.700.000

1.927.000.000

3.178.700.000

اHبالغ (بآلاف  دج)اHبالغ (بآلاف  دج)إيرادات اHيزانيةإيرادات اHيزانية

1 - اHوارد العادية - اHوارد العادية

1 -  - 1 - الإيرادات الجبائية : - الإيرادات الجبائية :

001 - 201 - حاصل الضرائب اHباشرة.........................................................

002 - 201 - حاصل التسجيل والطابع..........................................................

003 - 201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال............................................

      (منها الرسم عـلى القيمة اHضافة على الـمنتوجات اHستوردة).......

004 - 201 - حاصل الضرائب غير اHباشرة..................................................

005 - 201 - حاصل الجمارك.......................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (1)

1 -  - 2 - الإيرادات العادية : - الإيرادات العادية :

006 - 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية......................................................

007 - 201 - الحواصل المختلفة للميزانية.......................................................

008 - 201 - الإيرادات النظامية.................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (2)

1 -  - 3 - الإيرادات الأخرى : - الإيرادات الأخرى :

الإيرادات الأخرى..........................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (3)

مجموع اHوارد العاديةمجموع اHوارد العادية

2 - الجباية البترولية : - الجباية البترولية :

011 - 201 - الجباية البترولية....................................................................

المجموعالمجموع العام للإيرادات العام للإيرادات

اHلاحــقاHلاحــق
الجدول الجدول ( أ )( أ )

الإيرادات الإيرادات النهائية اHطبالنهائية اHطبّقة على ميزانية الدولة لسنة قة على ميزانية الدولة لسنة 2009
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رئاسة الجمهورية.........................................................................................

مصالح الوزير الأول.....................................................................................

الدفاع الوطني.............................................................................................

الداخلية والجماعات المحلية.............................................................................
الشؤون الخارجية.........................................................................................
العدل..........................................................................................................
اHالية.........................................................................................................
الطاقة واHناجم............................................................................................
اHوارد اHائية...............................................................................................
الصناعة وترقية الاستثمارات.......................................................................
التجارة......................................................................................................
الشؤون الدينية والأوقاف.............................................................................
المجاهدين.....................................................................................................
التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة..............................................................
النقل..........................................................................................................
التربية الوطنية..........................................................................................
الفلاحة والتنمية الريفية..............................................................................
الأشغال العمومية.........................................................................................
الصحة والسكان وإصلاح اHستشفيات.............................................................
الثقافة........................................................................................................
الاتصال......................................................................................................
اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة والصناعة التقليدية.........................................
التعليم العالي والبحث العلمي......................................................................
البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال............................................................
العلاقات مع البرHان.....................................................................................
.............................................................................WهنيHالتكوين والتعليم ا
السكن والعمران..........................................................................................
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.............................................................
التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج.........................................
الصيد البحري واHوارد الصيدية....................................................................
الشباب والرياضة........................................................................................

المجموع الفرعيالمجموع الفرعي

التكاليف اHشتركةالتكاليف اHشتركة

المجموع العامالمجموع العام

الجدول ( ب )الجدول ( ب )

توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2009  حسب كل دائرة وزارية حسب كل دائرة وزارية

اHبـالغ (دج)اHبـالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

6.582.456.000

2.559.069.000

398.822.527.000

374.858.579.000

44.720.570.000

42.291.467.000

46.319.589.000

18.744.254.000

7.748.356.000

1.569.062.000

8.562.274.000

14.359.100.000

151.085.449.000

5.697.994.000

8.215.955.000

378.552.936.000

210.881.313.000

5.155.451.000

181.805.829.000

18.875.680.000

8.515.150.000

1.585.673.000

155.160.798.000

1.953.240.000

188.069.000

26.366.588.000

9.983.593.000

71.010.011.000

93.218.307.000

1.327.486.000

18.621.872.000

2.315.338.697.000

345.918.953.000

2.661.257.650.000
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الجدول ( ج )الجدول ( ج )

توزيع توزيع النفقات ذات الطابع النهائيالنفقات ذات الطابع النهائي
لسنة لسنة 2009  حسب القطاعات  حسب القطاعات

(بآلاف دج)بآلاف دج)

القطــاعاتالقطــاعات

الصناعة............................................................................

الفلاحة والري....................................................................

دعم الخدمات اHنتجة...........................................................

اHنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية..................................

التربية والتكوين...............................................................

اHنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.................................

دعم الحصول على سكن.........................................................

مواضيع مختلفة.................................................................

المخططات البلدية للتنمية....................................................

المجموع الفرعي للاستثمارالمجموع الفرعي للاستثمار

دعم الــنـشــاط الاقــتـصــادي (تــخـصــيــصــات لحـســابــات الـتــخــصـيص
الخاصة وخفض نسب الفوائد)............................................

إعادة رسملة البنوك العمومية.............................................

تخصيص رأس مال الصندوق الوطني للاستثمار...................

تخصيص صندوق للاستثمار لصالح الولايات........................

البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.......................................

احتياطي لنفقات غير متوقعة..............................................

المجموع الفرعي للعمليات برأس اHالالمجموع الفرعي للعمليات برأس اHال

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز

744.000

229.130.000

22.758.600

1.093.703.300

301.135.000

220.664.000

618.425.000

258.822.300

95.000.000

2.840.382.200

-

-

-

-

337.190.000

53.551.900

390.741.900

3.231.124.100

1.251.000

359.400.000

38.383.600

728.278.500

242.143.000

191.386.000

230.477.000

227.646.300

95.000.000

2.113.965.400

393.405.000

50.000.000

75.000.000

48.000.000

105.800.000

27.146.700

699.351.700

2.813.317.100

اعتمـاداتاعتمـادات
الدفعالدفع

رخــصرخــص
البرامجالبرامج


